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 موجز عن البحث

 "يتناول هذا البحث مسألة أصولية مهمة ترتب عليها اختلاف في الفروع وهي  

وقد اختلفت مناهج العلماء في دفع هذه المخالفة  "مخالفة القياس لخبر الواحد 

فمنهم من قدم الخبر على القياس مطلقا ، ومنهم من قدم القياس على الخبر، ومنهم 

من قال بالتفصيل ، وقد تعرض البحث لبيان حقيقة المسألة فعرف كلا من القياس 

خبر وخبر الواحد لغة واصطلاحا  ، وفرق بين موضوع البحث ومسألة مخالفة 

الواحد للقياس على الأصول ، ثم حرر موضع الاتفاق ومحل النزاع بين العلماء ، 

وبيَّن مذاهبهم في المسألة مع ذكر أدلة كل منهم موثقا ذلك كله بالرجوع إلى 

المصادر الأصيلة لكل مذهب ، ثم خُتِّم ببيان أثر الخلاف في المسألة على الخلاف 

 في الأحكام الفقهية . 

ذا البحث إلى أن الاختلاف الواقع في المسألة والذي أدى إلى وقد خلص ه

الاختلاف في الفروع  بين المذاهب لم يكن عن هوى متبع أو إنكار للخبر بل هو 

مبني على منهج وقواعد علمية منضبطة عند كل مذهب يحتكمون إليها وينضبطون 

تقديم خبر بها ، كما أنه خلص إلى أن الصحيح من مذهب متقدمي الحنفية هو 



 خبر الواحد إذا خالف القياس عند الأصوليين
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الواحد على القياس مطلقا خلافا للمشهور عنهم ، وأن أكثر المذاهب تقديما 

 للقياس على خبر الواحد هم السادة المالكية بناء على قواعدهم وأصولهم . 

القياس ، خبر الواحد ، الاختلاف ، العلة المستنبطة ،  الكلمات المفتاحية :

 الأصل القطعي ، انسداد باب الرأي .

 The Testimony Of A Single Person  

If It Violates The Analogy Of The Fundamentalists 
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Abstract: 

 This research deals with an important fundamentalist issue that resulted in a 

difference in the branches, which is “contrary to analogy with one report.” The 

methodologies of scholars differed in repelling this violation. The truth of the 

matter, so he defined both the analogy and the news of the one in language and 

idiomatically, and distinguished between the subject of research and the issue of the 

contradiction of the news of the one to the analogy on the fundamentals, then 

edited the place of agreement and the place of dispute between the scholars, and 

explained their doctrines in the matter with mentioning the evidence of each of 

them, documenting all of that by referring to the authentic sources of each doctrine 

Then it concluded with a statement of the impact of the disagreement on the issue 

on the disagreement in jurisprudential rulings. 

This research concluded that the difference in the matter, which led to the 

difference in branches between the schools of thought, was not based on a followed 

whim or a denial of the news. The Hanafi applicants is to give precedence to one 

report on analogy at all, in contrast to what is well-known about them, and that the 

majority of schools that give precedence to analogy over one report are the Maliki 

masters based on their rules and principles. 

 

 Keywords: Enalogy, The Testimony Of A Single Person, Difference, Inferred Cause, 

Definite Origin, Blocking The Door Of Opinion. 
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  مقدمة
سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور إن الحمد الله نحمده 

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي االله فماله من مضل ، ومـن يضـلل فمالـه مـن 

هاد ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لاشـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله 

 وبعد : الهادي إلى صراط االله المستقيم .... 

لمقرر عند العلماء أن النصوص الشـرعية منهـا مـاهو قطعـي ومنهـا مـاهو فإنه من ا

ظني وقد اتفقوا جميعا وأجمعوا على وجـوب قبـول الـنص قطعـي الثبـوت والدلالـة 

، أمـا النصـوص  "أنـه لا اجتهـاد مـع الـنص  "وعدم جواز رده ووضعوا لذلك قاعـدة 

الأدلة والقـرائن عنـد  الظنية فقد اختلفت مناهجهم في التعامل معها بحسب مارجحته

كل مذهب ، ومن ذلك اختلافهم في التعامل مع خبر الآحـاد إذا تعـارض مـع القيـاس 

يمكـن الجمـع بينهمـا  ووقع التعارض بينهما من كل وجه وانسد باب الرأي بحيث لا

، وقد اختلفت مناهجهم في ذلك  الآخر بالكلية هبأن كان كل واحد منهما يبطل ما يثبت

الخـبر علـى القيـاس مطلقـا ، ومـنهم مـن يقـدم القيـاس علـى الخـبر،  فمنهم من يقـدم

ومنهم من قال بالتفصيل كما سيأتي بيانه ، ولم يكن هذا الاختلاف عن هوى متبع بل 

وممـا  هو مبني على قواعد علمية منضـبطة عنـدهم يحتكمـون إليهـا وينضـبطون بهـا ،

أنـه لا مـن ذه ابن القيم ي، وتلم شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي الإشارة إليه ماذهب إليه

، وتتبعا الأمثلة والمسائل التـى قيـل  يوجد فى الشريعة شىء يخالف القياس الصحيح

هــذه  إمــا بإلحــاقبمــا أزال تــوهم المخالفــة  أجابــا عــن ذلــكونهــا مخالفــة للقيــاس إ

بمــا يــأت لــم  نبــيالوبينــا أن بقيــاس صــحيح ، أو بأصــل معتــبر فى الشــريعة  المســائل
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  ).١ولا يصادم صحيح القياس ( ريح العقليناقض ص

وقد أحببت بحث هذه المسألة لنتبين مسالك العلماء ومنـاهجهم فيهـا ، واتبعـت  

في دراستها المـنهج الاسـتقرائي التحليلـي مسـتعينا في ذلـك بالجهـد المشـكور الـذي 

 بذله من سبقني من الباحثين في دراسة هذه المسألة ومن هذه الدراسات مايأتي :

 تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه للدكتور لخضر لخضاري . -

التعــارض بــين خــبر الواحــد والقيــاس لعبــد الــرحمن محمــد أمــين المصــري وهــو  -

رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الاسـلامية جامعـة الملـك عبـد العزيـز 

 بمكة المكرمة .

ع دراسـة أصـولية تطبيقيـة لسـابيو موسـى أثر مخالفة القياس للنص في مسائل البيـو -

مجلـة علميـة  -٦٣بحث بمجلة الدراسـات الإسـلامية والبحـوت العـدد –غرب  

 محكمة تصدر عن كلية دار العلوم جامعة القاهرة بمصر .

  :  خطة البحث
 وقد جاءت خطة بحث هذه المسألة كما يأتي : 

 المبحث الأول : التعريف بمصطلحات البحث وفيه مطلبان 

                                                        

الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابـن القـيم الجوزيـة )راجع إعلام  ١(

م ، التعـارض بـين خـبر ١٩٧٣بيـروت  -دار الجيـل -ومابعـدها  ١/٢٦٩بتحقيق طه عبد الرءوف سـعد جــ 

ات رسـالة ماجسـتير بكليـة الشـريعة والدراسـ ٢٣٩الواحد والقياس لعبد الرحمن محمد أمين المصري صــ 

 الإسلامية جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة
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 لمطلب الأول : تعريف خبر الواحدا

 المطلب الثاني : تعريف القياس

 المبحث الثاني : تحرير محل النزاع

 المبحث الثالث : أقوال العلماء في المسألة

 المبحث الرابع : أدلة المذاهب

 المبحث الخامس : أثر مخالفة خبر الواحد للقياس في اختلاف الفقهاء

 الخاتمــــة
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  المبحث الأول
  یف بمصطلحات البحثالتعر

 وفيه مطلبان : 

  المطلب الأول : تعريف خبر الواحد
كونــه مركبــا خــبر الواحــد مركــب إضــافي لهــذا ســأذكر تعريفــه باختصــار باعتبــار  

يطلـق علـى نــوع معـين مـن الأخبـار والأحاديــث ، وباعتبـار كونـه لقبــا وعلمـا إضـافيا

 ن غيره ، وذلـك علـى الوجـهالشريفة فإذا قيل : هذا خبر واحد انصرف الذهن إليه دو

 الأتي:

 أولا : باعتباره مركبا إضافيا :

الخَبَــرُ بالتحريــك واحــد الأخَبْــار  "معنــاه النبــأ  قــال ابــن منظــور  الخبــر في اللغــة :

، والجمـع أَخْبَـارٌ ، الخَبَـرُ النَّبَـأُ : ابن سـيده ، وقال والخَبَرُ ما أَتاك من نَبإِ عمن تَسْتَخْبرُِ 

 )١(" الجمع وأَخابيِر جمع

 . )٢(و التكذيبأالقول الذى يتطرق إليه التصديق  وفي الاصطلاح معناه :

                                                        

) لســان العــرب  لجمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري مــادة الخــاء والبــاء والــراء  ١(

بيـروت ، مختـار الصـحاح لمحمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـدالقادر الـرازي تحقيـق :  –دار صـادر  -٤/٢٢٦جـ

 بيروت -مكتبة لبنان ناشرون  -١٩٦راء صـمحمود خاطر  باب الخاء فصل ال

) الإحكـام في أصــول الأحكـام لســيف الـدين أبــي الحســن علـي بــن محمـد الآمــدى بتحقيـق ســيد الجميلــي ٢(

بيروت ، التعريفات لعلـي بـن محمـد بـن علـي الجرجـاني تحقيـق إبـراهيم  -دار الكتاب العربي  - ٢/١٥جـ

 تبيرو -دار الكتاب العربي  -١٢٩الأبياري صـ 
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 . )١( " ما يصح أن يدخله الصدق والكذب لذاته "الشوكاني بأنه وعرفه 

مَعْلُـومٍ إلَـى مَعْلُـومٍ  قَوْلٌ يَـدُلُّ عَلَـى نسِْـبَةِ  " أَنَّهُ وعرفه ابن حمدان في شرح المقنع ب

كُوتُ عَلَيْهِ سَلْبهَِا عَ  أَوْ   )٢( " نْهُ , وَيَحْسُنُ السُّ

كلام يفيد بنفسـه إضـافة أمـر مـن الأمـور  "وعرفه الإمام أبو الحسين البصري بأنه 

 ) .٣( " إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا

 تعريف الواحد : 

 "ومادة الكلمة تدل على الانفـراد ومنـه قـولهم  الواحد: المنفردالواحد في اللغة : 

دَ برأيه تَوَ  د بهأي حَّ الـواو والحـاء والـدال: أصـلٌ واحـد يـدلُّ  "، قال ابن فارس  " تفرَّ

الواحـد  ، و وهو وَاحدُ قبيلته إذا لم يكـنْ فـيهم مثلُـه ، على الانفراد. من ذلك الوَحْدَة

والوَاحِدُ أول العدد والجمع وُحْـدَانٌ  "، والواحد أول الأعداد قال الرازي  "  المنفرد

 )٤(" دَانٌ كشابٍ وشُبان وراعٍ ورُعيانو أُحْ 

                                                        

) إرشاد الفحول إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علـم الأصـول لمحمـد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني  ١(

 دار الكتاب العربي -١٢٣بتحقيق الشيخ أحمد عزو عناية  صـ

) شرح الكوكب المنيرالمسمى بالمختصر المبتكر لتقي الدين أبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن  ٢(

مكتبة العبيكان  ، نقلا عن كتاب شرح المقنع لنجم الدين - ١/٢٣٤المعروف بابن النجار جـعلي الفتوحي 

 أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني  

 ٢/٤٣٥) المعتمد لشيخ المعتزلة أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري بتحقيق خليل المـيس جــ ٣(

 دار الكتب العلمية –

سين أحمد بن فارس بن زكريا بتحقيق عبد السلام محمد هارون باب الـواو ) معجم مقاييس اللغة لأبي الح ٤(

دار الفكر، مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبـدالقادر الـرازي بتحقيـق  -٦/٧١والحاء ومايثلثهما جـ

 بيروت -مكتبة لبنان ناشرون  -٧٤٠: محمود خاطر باب الواو صـ
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 ) .١( "مالايقبل القسمة إلى أجزاء  "عرفه في جامع العلوم بأنه  اصطلاحا :

: اختلفـت تعريفـات الحنفيـة والجمهـور ثانيا : تعريف خبـر الواحـد باعتبـاره لقبـا

 لخبر الواحد تبعا لاختلافهم في تقسيمهم الخبر إلى متواتر ومشهور وأحاد

كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا لا عبرة  "فه الإمام البزدوي فقال فقد عر

 )٢( " للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر

خبر الآحاد ما كان : والأقرب في ذلك أن يقال  "وقال الإمام سيف الدين الآمدي 

 )٣( " من الأخبار غير منته إلى حد التواتر

الإثنان فصـاعدا مـا لـم  هو الحديث الذي يرويه الواحد أو "عرفه الجرجاني فقال 

 )٤( " يبلغ الشهرة والتواتر

  المطلب الثاني : تعريف القياس
قاسَ الشيء يَقيسُه قَيْس� و قياسـ�  "معناه التقدير قال ابن منظور  القياس في اللغة :

ره علـى مثالـه سَ الشـيء بالشـيء قـدره قَـا  "، وقـال الـرازي  " و اقْتاسه وقَيَّسه إذِا قـدَّ

                                                        

روف بدســتور العلمــاء للقاضــي عبــد رب النبــي بــن عبــد رب ) جــامع العلــوم في اصــطلاحات الفنــون المعــ ١(

 بيروت -دار الكتب العلمية - ٣/٣٠٠الرسول الأحمد نكري باب الواو مع الألف جـ

)كنــز الوصــول إلــى معرفــة الأصــول لفخــر الإســلام علــي بــن محمــد البــزدوي بتحقيــق د. ســائد بكــداش  ٢(

 لبنان -بيروت  -دار البشاير-٣٦٠صـ

   ٢/٤٨أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي جـ)الإحكام في  ٣(

 -دار الكتـاب العربـي  -١٣١)التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني بتحقيـق إبـراهيم الأبيـاري صــ  ٤(

 بيروت
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 . " بينهما قيِسُ رمح و قاسُ رمح أي قدر رمح: ويقال ، على مثاله 

المساواة سواء كانت المساواة حسية كقـولهم : قسـت الثـوب ومن معانيه أيضا :  

بالثوب أى ساويته به  ، أو كانت المسـاواة معنويـة كقـولهم  : فـلان يقـاس بفـلان اى 

  . )١(يساويه فى الفضل والشرف 

 أما في الاصطلاح :

اختلفـت تعريفــات العلمــاء للقيـاس باعتبــار كونــه دلــيلا مسـتقلا أو أنــه عمــل مــن 

 أعمال المجتهد على قولين فجاءت تعريفاتهم على النحو التالي :

ولكنـه لمجتهـد ا فعـلمن أن القياس ليس  باعتباره دليلا مستقلا : فمن رأى أولا :

سـواء  الشـرعي حكـمالوضـعه الشـارع لمعرفـة  دليل شرعى مستقل كالكتاب والسنة

 كما يأتي : فعرفه بما يعبر عن ذلك نظر فيه المجتهد أو لم ينظر 

: والمختــار في حــد القيــاس أن يقــال إنــه عبــارة عــن  "عرفــه الإمــام الآمــدي فقــال 

 . )٢( " الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل

 . )٣( "ه مساواة فرع لأصل فى علة حكم "ه أناجب بابن الحوعرفه الإمام 

باعتباره عملا من أعمال المجتهد : فمن رأى أن القياس من فعل المجتهد،  ثانيا :

                                                        

، مختـار الصـحاح للـرازي بـاب القـاف فصـل السـين  ٦/١٨٥)لسان العرب لابن منظـور مـادة ق ي س جــ ١(

 ٥٦٠صـ

 . ٢٠٩/  ٣حكام لسيف الدين الآمدى جـ) الإحكام في أصول الأ ٢(

/  ٢) مختصر المنتهى الأصولي للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمرالمعـروف بـابن الحاجـب  جــ٣(

 بيروت.  -دار الكتب العلمية – ٢٠٤
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 لا يتحقق إلا بوجوده عبر عنه بالحمل، أو الإثبات، أو التعدية فعرفه كما يأتي :

شـتراكهما في لا إثبات حكم معلـوم في معلـوم آخـر "عرفه القاضي البيضاوي بأنه 

 )١( " علة الحكم عند المثبت

تعديــة الحكــم مــن الأصــل إلــى الفــرع بعلــة متحــدة  "وعرفــه صــدر الشــريعة بأنــه 

 ) .٢( "لاتدرك بمجرد اللغة 

حمـل معلـوم علـى معلـوم  "وعرفه الإمام تـاج الـدين عبـد الوهـاب السـبكي بأنـه 

 ) .٣( " لمساواته في علة حكمه عند الحامل

 "أبو بكر والإمام أبـو حامـد الغزالـي وهـو اختيـار الجمهـور بأنـه وعرفه القاضي  

حمل معلوم على معلوم فى إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ، بأمر جـامع بينهمـا ، مـن 

 ).٤إثبات حكم أو صفة ، أو نفيهما عنهما (

                                                        

-٥/٢) المنهاج للقاضي البيضاوي مع شرحه الإبهاج  لتقي الدين علي بـن عبـد الكـافي السـبكي وولـده جــ ١(

 بيروت -ار الكتب العلمية د

)متن التنقيح ومعه التوضيح للقاضـي صدرالشـريعة عبيـد االله بـن مسـعود المحبـوبي بتحقيـق الشـيخ زكريـا  ٢(

 دار الكتب العلمية بيروت – ٢/١٠٩عميرات جـ

) جمــع الجوامــع لتــاج الــدين عبــد الوهــاب الســبكي مــع شــرحه تشــنيف المســامع لبــد الــدين محمــد بــن  ٣(

 مكتبة قرطبة بالقاهرة-٣/١٥٠شي بتحقيق دكتور سيد عبد العزيز ، دكتور عبد االله ربيع جـبهادرالزرك

لأبـي حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي بتحقيـق محمـد سـليمان  ) المستصفى من علم الأصول٤(    

 بيروت ، المحصول في علم الأصول لفخر الدين محمد بن عمـر بـن-مؤسسة الرسالة – ٢/٢٣٦الأشقر جـ

 جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض . - ٥/٩الحسين الرازي بتحقيق طه جابر فياض العلواني جـ 



  م٢٠٢٣من العدد الثامن والثلاثين أبريل   ٢/٢ الإصدار الثاني
 
 

 

  ٦١٨    

  المبحث الثاني : تحریر محل النزاع
لتفرقـة بـين مسـألتين في هـذا قبل تحرير محل النزاع ينبغي التنبيه علـى أنـه يجـب ا

 الباب يؤدي الخلط بينهما إلى إشكال والتباس على الكثير هما : 

 مخالفة الخبر للقياس على الأصول .  الأولى :

 مخالفة الخبر للقياس . الثانية :

فالمقصــود بالمســألة الأولــى مخالفــة خــبر الآحــاد لأصــل مــن أصــول الشــريعة 

جمــاع أو الاستحســان إلــى غيــر ذلــك مــن أصــول كمخالفتــه للكتــاب أو الســنة أو الإ

 الشريعة .

والمقصود بالمسألة الثانية مخالفة خبر الآحاد للقياس الاصطلاحي والذي سـبق 

 " لاتدرك بمجرد اللغةتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة  "تعريفه بأنه 

بين المسألتين   ومحل الخلاف هو في المسألة الثانية دون الأولى وقد فرق العلماء

ــا  "وبـين ذلــك الإمـام نجــم الـدين الطــوفي فقــال  وَاعْلَـمْ أَنَّ الْفَــرْقَ بَـيْنَ الْمَسْــأَلَتَيْنِ ممَِّ

ــولَ ؟  ;يُسْتَشْــكَلُ  ــالَفَ الأْصُُ ــا خَ ــيْنَ مَ ــاسَ وَبَ ــا خَــالَفَ الْقِيَ ــيْنَ مَ ــرْقُ بَ ــا الْفَ ــالُ : مَ فَيُقَ

اةِ ، وَهُـوَ أَيْضًـا مُخَــالفٌِ وَالْحَنَفِيَّـةُ يُمَثِّلُونَـهُ بخَِبَـ للِْقِيَـاسِ ، إذِِ الْقِيَـاسُ ضَــمَانُ  رِ الْمُصَــرَّ

بَنِ .  الْمِثْليِِّ بمِِثْلهِِ ، وَالتَّمْرُ لَيْسَ مثِْلاً للَِّ

وَالْجَوَابُ : أَنَّ الْقِيَاسَ أَخَصُّ منَِ الأْصُُولِ ، إذِْ كُلُّ قيَِاسٍ أَصْلٌ ، وَلَيْسَ كُـلُّ أَصْـلٍ 

ـا ، وَمَـا خَـالَفَ الأْصُُـولَ ، يَجُـوزُ أَنْ  ;قيَِاسًا  فَمَا خَالَفَ الْقِيَاسَ قَدْ خَالَفَ أَصْلاً خَاص�

ـــاعٍ ، أَوِ اسْـــتدِْلاَ  ـــا لقِِيَـــاسٍ ، أَوْ لـِــنصٍَّ ، أَوْ إجِْمَ ـــونَ مُخَالفًِ لٍ ، أَوِ اسْتصِْـــحَابٍ ، يَكُ

ــكَ  أَوِ  ــرِ ذَلِ ــانٍ ، أَوْ غَيْ ــدْ ، اسْتحِْسَ ــبَعْضِ  فَقَ ــا لِ ــاسِ ، مُوَافقًِ ــا للِْقِيَ ــرُ مُخَالفًِ ــونُ الْخَبَ يَكُ
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الأْصُُولِ . وَقَدْ يَكُونُ باِلْعَكْسِ ، كَانْتقَِاضِ الْوُضُوءِ باِلنَّوْمِ ، مُوَافقٌِ للِْقِيَـاسِ مـِنْ حَيْـثُ 

قَـةِ بمَِظَانِّهَـا ، وَهُـوَ مُخَـالفٌِ لـِبَعْضِ إنَِّهُ تَعْليِقٌ للِْحُكْمِ بمَِظنَِّتـِهِ ، كَسَـائرِِ الأْحَْكَـامِ الْمُعَلَّ 

الأْصُُولِ ، وَهُوَ الاِسْتصِْحَابُ ، إذِِ الأْصَْلُ عَدَمُ خُرُوجِ الْحَدَثِ ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَِـى ذَلـِكَ 

اةِ ، فَإنَِّ ، بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ  الْقِيَـاسَ كَمَـا  وَقَدْ يَكُونُ مُخَالفًِا لَهُمَا جَمِيعًا ، كَخَبَرِ الْمُصَرَّ

جْمَـاعُ دَلَّ عَلَـى ذَلـِكَ ، وَقَـدْ يَكُـونُ  يْءِ بمِِثْلـِهِ ، كَـذَلكَِ الـنَّصُّ وَالإِْ دَلَّ عَلَى ضَمَانِ الشَّ

مُوَافقًِا لَهُمَا ، كَالآْثَارِ فيِ تَحْـرِيمِ النَّبيِـذِ ، مُوَافَقَـةً لقِِيَاسِـهِ عَلَـى الْخَمْـرِ ، وَالـنَّصُّ عَلَـى 

لأِنََّ الْخَبَرَ  ;وَالْقِسْمَةُ رُبَاعِيَّةٌ ، جْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهَا ، وَالنَّصُّ عَلَى تَحْرِيمِ كُلِّ مُسْكرٍِ الإِْ 

ا أَنْ يُوَافقَِ الْقِيَاسَ وَالأْصُُولَ ، أَوْ يُخَالفَِهُمَا ، أَوْ يُوَافقَِ أَحَدَهُمَا دُونَ الآْخَرِ   .)١( "إمَِّ

الناظر في كلام الأصوليين في المسألة يلحظ أنهـم اختلفـوا إلـى  وإذا تقرر هذا فإن 

 اتجاهين في تحرير محل النزاع على النحو التالي :

صــورة حصـروه في فلـم يلـم يهـتم أصــحابه بتحريـر محـل النــزاع   الاتجـاه الأول :

، بـل بحثـوا المسـألة علـى إطلاقهـا  معينة من صور تعارض خبر الواحـد مـع القيـاس

إذا تعارض خبر الواحد والقياس فإن فقالوا : ا هكثر الأصوليين قد أطلقوألذلك نجد 

 وجــب المصــير إلــى ذلــك تخصــيص أحــدهما بــالآخرالجمــع بينهمــا وذلــك بأمكــن 

لـم يمكـن الجمـع بينهمـا وخـالف خـبر  ، أمـا إذاوعمل بهما مع� جمع� بين الدليلين 

الآخـر بالكليـة  همـا يثبتـالواحد القياس من كل وجه بأن كـان يبطـل كـل واحـد منهمـا 

                                                        

 ٢/٢٣٧)شرح الروضة للإمام نجم الدين الطوفي جـ ١(
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، والمقصـود بانسـداد بـاب الـرأي  فهذا هو الذى وقع فيه الخـلافوانسد باب الرأي 

 ) .١( جميع الأقيسةة الخبر لخالفم

فى صـورة واحـدة   همحل النزاع  وحصرذهب أصحابه إلى تحرير  الاتجاه الثاني : 

لهـا محـل خـلاف من الصور المتعددة لتعارض خبر الواحـد مـع القيـاس إذ ليسـت ك

الإمـام و، فخـر الـدين الـرازى الإمـام و ،البصـرى  الحسـين وذلك مافعلـه الإمـام أبـو

 وغيرهم .الآمدى 

إن علة القياس إمـا أن يكـون منصوصـا عليهـا أو مسـتنبطة ،  وبيان ذلك كما يأتي :

والمنصــوص عليهــا إمــا أن يكــون منصوصــا عليهــا بــنص قطعــي أو ظنــي ، وأمــا 

تكون مستنبطة مـن نـص قطعـي أو ظنـي ، وقـد اتفـق العلمـاء علـى  المستنبطة فإما أن

 الصور الثلاث الأولى واختلفوا في الصورة الرابعة كما يأتي :

 لقد اتفق العلماء فيما بينهم على مايأتي : أولا : محل الاتفاق : 

إن تعارض خبر الواحد مع القياس من وجه دون وجه وأمكـن الجمـع بينهمـا بـأن -أ

تخصيص أحدهما عام والأخر خاص وجب الجمع بينهما وذلك ب كان أحدهما

 لأن العمل بهما جميعا أولى من إهمال أحدهما . بالآخر 

وتحقــق وجودهــا في الفــرع  قطعيــة وردت بــنص قطعــيإن كانــت علــة القيــاس -ب 

القيـاس بـلا خـلاف لأن الـنص علـى العلـة تقـديم وجب  ووقع التعارض ،قطعا

  .كالنص على حكمها 

                                                        

 ٢/٧التوضيح لصدر الشريعة جـ )١(
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خبر الواحـد  ووقع التعارض وجب تقديمعلة منصوصة بنص ظنى الإن كانت و -جـ

  لأنهما ظنيان وتقديم الخبر الظني على القياس الظنى أولى . بالاتفاق

ووقــع التعــارض بــين القيــاس وخــبر  صــل ظنــىأن كانــت العلــة مســتنبطة مــن إو -د

اسـتنباط لأن المجتهـد قـد يخطـئ في بالخبر أولى بلا خلاف  عملكان ال الواحد

 العلة .     

بعد أن اتفق العلماء على ماسبق وقـع الخـلاف بيـنهم فيمـا  ثانيا : محل الخلاف :

ووقـع واحـد الخـبر مـع  صـل قطعـىأمسـتنبطة مـن  علتـه كانـتإذا تعارض القيـاس و

يمكـن الجمـع بينهمـا بـأن  التعارض بينهما من كل وجه وانسد بـاب الـرأي بحيـث لا

بــين  هــو موضــع الخــلافهــذا الآخــر بالكليــة ف ها يثبتــكــان كــل واحــد منهمــا يبطــل مــ

فأمـا إذا كـان الحكـم في أصـل  "، قال الإمام أبو الحسين مبينـا محـل النـزاع  )١(العلماء

القياس ثابتا بدليل مقطوع به والخبر المعارض للقياس خـبر واحـد فينبغـي أن يكـون 

  )٢("الخلاف فيه مطلقا صوليون ذكرواالناس إنما اختلفوا في هذا الموضع وإن كان الأ

                                                        

مـر ، المحصول في علم الأصول للإمام فخر الدين محمد بن ع ١٦٢/ ٢)المعتمد لأبي الحسين البصري جـ١(

ـ دار الكتب العلمية  ، كشف الأسرار على أصول البزدوى لعلاء الـدين عبـد العزيـز بـن  ٢١١/  ٢الرازي جـ

دار الكتب العلمية ، شرح العضد علـى  – ٣٧٧/ ٢أحمد بن محمد البخاري بتحقيق عبداالله محمود عمر جـ

لمنيرالمسـمى بالمختصـر بيروت ، شرح الكوكـب ا -دار الكتب العلمية  – ٧٣/ ١مختصر ابن الحاجب جـ

مكتبـة العبيكـان ، التعـارض  -٢/٣٦٨المبتكرلمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار جــ

 دار الوفاء للطبع والنشر بالمنصورة . - ٢٤٦والترجيح للدكتور / محمد إبراهيم الخفناوى صـ 

 ٢/١٦٣)المعتمد لأبي الحسين البصري جـ ٢(
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  المبحث الثالث : مذاھب العلماء في المسألة
قبل الشروع في عرض مذاهب العلماء وأدلتهم ينبغي التنبيه على أن نسبة الأقـوال 

والأراء في هذه المسألة إلى الأئمة الأعلام مبنية على الاستقراء وتتبع الفروع الفقهيـة 

ت عنهم نص صريح يوضح مذهبهم في هـذه التي جاءت عنهم وحكموا فيها ، فلم يأ

المسألة توضيحا قاطعا ، ولهذا اختلف العلماء في نسبة الأراء إلـيهم كمـا هـو واضـح 

في بيان رأي الإمام مالك فكثير من العلماء نسب إليه القول بتقديم القياس علـى خـبر 

ئمــة الواحـد عنـد التعــارض كمـا فعــل الإمـام القــرافي ، والإمـام الــرازي ، وشـمس الأ

) ، بينمـا نفـى ذلـك عنـه آخـرون كمـا ١السرخسي ، وأبو إسحاق الشـيرازي وغيـرهم(

حكـى عـن مالـك أن خـبر الواحـد إذا  "فعل الإمام أبـو المظفـر السـمعاني الـذي قـال 

خالف القياس لا يقبل ، وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظـيم ، وأنـا أجـل منزلـة 

 . )٢( " ت هذا عنهمالك عن مثل هذا القول وليس يدرى ثبو

وإذا تقــرر ذلــك فقــد اختلــف العلمــاء فيمــا إذا وقــع التعــارض مــن كــل وجــه بــين 

 وانسـد بـاب الـرأي ولـمواحـد الصـل قطعـى وخـبر أمستنبطة مـن القياس الذي علته 

                                                        

 علم الأصول لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المشهور بـالقرافي بتحقيـق طـه ) تنقيح الفصول في ١(

، أصـول السرخسـى  ٢١٢/  ١المكتبة الأزهرية للتراث ، المحصول للـرازي جــ-٥٣عبد الرؤوف سعد صـ

بيـروت  –دار الكتب العلمية - ٣٣٩/  ١لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي جـ

 دار الكتب العلمية . -٦٠٩لمع لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي صـ ، ال

)قواطع الأدلة لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبارالسمعاني بتحقيق عبـد االله بـن حـافظ الحكمـي ، ٢(

 مكتبة التوبة بالرياض .– ٣٦٥/  ٢علي بن عباس الحكمي جـ
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 ) :١على عدة مذاهب كما يأتي(يمكن الجمع بينهما 

 و، الشـافعي والإمـام  الإمام أبوحنيفة ومتقدموا الحنفيـة ، ذهب المذهب الأول :-١

أن الخـبر إلـى مـن الفقهـاء  جمهـور أهـل العلـمو أحمد بن حنبل والكرخي الإمام

 مطلقا. مقدم على القياس

إلــى  بكر الأبهــريأبــو ذهــب الإمــام مالــك وأصــحابه ، والإمــام المــذهب الثــاني :-٢

، وقد نسب هذا المذهب إلـى الإمـام مالـك كثيـر  تقديم القياس على خبر الواحد

ذهب أصـحاب مالـك إلـى  " العلماء منهم الإمام الإمام أبو إسحاق الشيرازيمن 

وقـال ،  " أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يجب العمل به ويقدم القياس عليـه

القياس مقدم علـى خـبر  "الإمام القرافي من المالكية  الذي صرح بنسبته إليه فقال 

ذهـب مالـك إلـى  "لـدين الهنـدى وقـال صـفى ا،  " رحمـه االله الواحد عنـد مالـك

 ).٢( " ترجيح القياس مطلق�

                                                        

حيط لبدر الدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـد االله الزركشـي بتحقيـق ، البحر الم٢/١٣٠) الإحكام للآمدي جـ  ١(

، المعتمـد ٣/٤٦٩دار الكتب العلمية ، الإبهاج شـرح المنهـاج للسـبكي جــ-٣/٣٩٩الدكتور محمد تامرجـ

، تنقـيح الفصـول في علـم ٤/٢٧٧، التقرير والتحبير لابن أميـر الحـاج جــ١٦٢/ ٢لأبي الحسين البصري جـ

 ٥٣لقرافي صـالأصول لشهاب الدين ل

)وقع نزاع بين العلماء في نسبة هذا المذهب إلى الإمام مالك فنفاه عنه البعض وأثبته البعض . راجـع  تنقـيح  ٢(

، المحصـول  ٢/٥٥٠، كشـف الأسـرار للبخـاري جــ٥٣الفصول في علم الأصول لشهاب الدين القرافي صــ

، نهاية الوصول لصـفي الـدين  ٦٠٩ازي صـ، اللمع لأبي اسحاق الشير ١/٢١٢للإمام فخر الدين الرازي جـ

 . ٧/٢٩٢٥الهندي 
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ذهب الإمامان عيسـى بـن أبـان وأبـو زيـد الدبوسـي ومتـأخروا  المذهب الثالث :-٣

أن الراوي إن كان عالما ضابطا يقدم خبره على القياس ، وإن لم يكن الحنفية إلى 

مـة بـالقبول الأتلقتـه  وجدت قرينة ترجحـه كمـا إذا فإنكذلك كان محل اجتهاد ، 

، وإلا فالقيـاس الصـحيح شـرعا مقـدم علـى  معمـول بـهمقدم علـى القيـاس و فهو

 "الإمـام عيسـى بـن أبـان مقـررا مذهبـه   قـال، )١( روايته فيما ينسد باب الرأي فيـه

هُ الْقِيَـاسُ ، وَلَـمْ يُخَـالفِْ نَظَـائرَِهُ  ـنَّةِ  وَيُقْبَلُ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ مَا لَـمْ يَـرُدَّ مـِنْ السُّ

وهُ  حَابَةُ وَالتَّابعُِونَ وَلَـمْ يَـرُدُّ ،  )٢("الْمَعْرُوفَةِ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ قَبلَِهُ الصَّ

واعلـم أن مـا ذكرنـا مـن اشـتراط فقـه الـراوي لتقـديم  "وقال عبد العزيز البخاري 

وخـرج  الإمـام أبـو زيـدخبره على القياس مذهب عيسى بن أبان واختاره القاضي 

) ، وهـذا الـرأي ٣( " عليه حـديث المصـراة وخـبر العرايـا وتابعـه أكثـر المتـأخرين

 "مستحدث عند متأخري الحنفية بعد زمن أبي حنيفة كما صرح به البخاري فقال 

مـا جاءنـا عـن االله وعـن رسـوله فعلـى : وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه االله أنه قـال 

قل عن أحد من السلف اشـتراط الفقـه في الـراوي فثبـت أن ولم ين، الرأس والعين 

 )٤( " هذا القول مستحدث

ــع :-٤ ــذهب الراب ــبكي  الم ــدين الس ــي ال ــري وتق ــين البص ــو الحس ــة أب ــب الأئم ذه

                                                        

 ١/٣٤٠)أصول السرخسي جـ ١(

 ٣/١٢٧) الفصول في الأصول لأبي بكر الرازي الجصاص جـ ٢(

 ٢/٥٥٨) كشف الأسرار للبخاري جـ ٣(

 ٢/٥٥٩)كشف الأسرار للبخاري جـ ٤(
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مـارة القيـاس أقـوى أفـإن كانـت والزركشي وغيرهم إلى أن المسألة محل اجتهاد 

 وإن استويا في إفادة الظن ، يقدم القياس ، وإن كانت أمارة الخبر أقوي يقدم الخبر

والأولـى أن  "يقدم الخبر علـى القيـاس قـال أبـو الحسـين في تقريـر هـذا المـذهب

يكون طريق ترجيح أحـدهما علـى الآخـر الاجتهـاد لتسـاويهما مـن الوجـوه التـي 

مـارة القيـاس وكانـت تزيـد عنـده في القـوة علـى أذكرناها فان قوي عنـد المجتهـد 

وإن كان ضبط الراوي وثقته يزيـد عنـد  ، ب المصير إليهعدالة الراوي وضبطه وج

) ، وقال في الإبهـاج ١( "المجتهد على أمارة القياس وجب عليه المصير إلى الخبر

مارة القيـاس أالمختار عندنا ما ذهب إليه أبو الحسين وهو أنه يجتهد فإن كانت  "

ظـن فالوجـه مــا أقـوى وجـب المصـير إليهـا وإلا فبـالعكس وإن اسـتويا في إفـادة ال

وَالْمُخْتَارُ قَوْلُ أبي الْحُسَيْنِ أَنَّهُ يُطْلَبُ  ") ، وقال الزركشي ٢( "ذهب إليه الشافعي 

التَّرْجِيحُ فَإنِْ كانت أَمَـارَةُ الْقِيَـاسِ أَقْـوَى وَجَـبَ الْمَصِـيرُ إلَيْهَـا وَإلاَِّ فَـالْعَكْسُ وَإنِْ 

افعِِيِّ اسْتَوَيَا في إفَادَةِ الظَّنِّ فَالْقَ   ) .٣( " وْلُ قَوْلُ الشَّ

                                                        

 ٢/١٦٦)المعتمد لأبي الحسين البصري جـ ١(

 ٣/٤٧٢نهاج للسبكي جـ)الإبهاج في شرح الم ٢(

 ٣/٣٩٩)البحر المحيط لبدر الدين الزركشي جـ ٣(
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  المبحث الرابع : أدلة المذاھب
ــذهب الأول : ــة الم ــائلون بت أدل ــذهب الأول الق ــحاب الم ــتدل أص ــداس ــبر يق م خ

 بما يأتي : مطلقا الواحد على القياس

 استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من القرآن الكريم منها : القرآن الكريم : أولا :

ــه تعــالى -أ ــا "قول ــتُمْ  يَ ــهُ وَأَن ــوْا عَنْ ــواْ االلهَ وَرَسُــولَهُ وَلاَ تَوَلَّ ــواْ أَطيِعُ ــذِينَ آمَنُ ــا الَّ هَ أَيُّ

 ) .١(" تَسْمَعُونَ 

جهة الدلالة : إن الآية فيها أمر بطاعـة االله ورسـوله ونهـي عـن التـولي والإعـراض 

ال لأقوالـه عنه ، ومن التولي المنهي عنه في الآية التـولي عـن أمـره ونهيـه وتـرك الامتثـ

يـأمر تعـالى عبـاده المـؤمنين بطاعتـه وطاعـة رسـوله، ويزجـرهم عـن  "قال ابـن كثيـر 

ــهُ  {ولهــذا قــال:  ، مخالفتــه والتشــبه بالكــافرين بــه المعانــدين لــه ــوْا عَنْ أي:  }وَلا تَوَلَّ

ا أي: بعد ما علمتم م }وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ  {،  تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره

) ، وتقديم القياس علـى خـبر الواحـد حقيقتـه أنـه تـرك وإعـراض عـن ٢(" دعاكم إليه

 أوامره ونواهيه فيكون من التولي المنهي عنه .

ـذِينَ يُخَـالفُِونَ عَـنْ أَمْـرِهِ أَن تُصِـيبَهُمْ فتِْنَـةٌ أَوْ يُصِـيبَهُمْ  "قوله تعالى  -ب فَلْيَحْذَرِ الَّ

 ) .٣( " عَذَابٌ أَليِمٌ 

                                                        

 ٢٠)سورة الأنفال آية  ١(

 -٤/٣٣)تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء اسماعيل بن عمربن كثيرالقرشي بتحقيق سامي محمد سلامة جـ ٢(

 دار طيبة للنشر والتوزيع

 ٦٣)سورة النور آية  ٣(
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دلالة : إن الآية فيها تحذير ووعيد شديد على من خـالف رسـول االله صـلى جهة ال

ن االله تبـارك وتعـالى قـد إ "االله عليه وسلم في قولـه وأمـره ونهيـه قـال الإمـام القرطبـي 

أَنْ تُصِـيبَهُمْ فتِْنَـةٌ أَوْ يُصِـيبَهُمْ (  ، وتوعـد بالعقـاب عليهـا بقولـه حذر من مخالفـة أمـره

يُخـالفُِونَ عَـنْ  "ومعنـى: "، وقـال  " حرم مخالفته، فيجب امتثال أمره) فت عَذابٌ أَليِمٌ 

) ، وفي تقديم القياس علـى خـبر الواحـد لمـن علمـه ١( " أي يعرضون عن أمره "أَمْرِهِ 

 ).٢مخالفة وإعراضا عن قوله صلى االله عليه وسلم يستوجب العقاب لفاعله (

ذِينَ آمَنُ "قوله تعالى  -جـ هَا الَّ قُـوا االلهَ إنَِّ يَا أَيُّ مُوا بَيْنَ يَدَيِ االلهِ وَرَسُـولهِِ وَاتَّ وا لا تُقَدِّ

 ) .٣( " االلهَ سَمِيعٌ عَليِمٌ 

جهة الدلالة : إن الآية فيها أمر بوجوب اتبـاع النبـي صـلى االله عليـه وسـلم في كـل 

أوقول ماثبت عنه من الأقوال والأفعال والتقريرات ، ونهي عن تقديم أمر على أمره ، 

على قوله فتكون متضمنة النهي عن تقديم القيـاس علـى الخـبر إذا ثبـت عنـه لأن فيـه 

 ).٤تقديم لرأي القائس على قول النبي صلى االله عليه وسلم (

                                                        

ــد االله مجمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكرالقرطبــي بتحقيــق ســمير بخــاري ) الجــامع لأحكــام القــرآن لأ ١( بــي عب

 دارعالم الكتب بالرياض -١٢/٣٢٣جـ

بحث – ٧٨)أثر مخالفة القياس للنص في مسائل البيوع دراسة أصولية تطبيقية لسابيو موسى غرب صـ ٢(

صدرعن كلية دار مجلة علمية محكمة ت -٦٣بمجلة الدراسات الإسلامية والبحوت الأكاديمية العدد 

 العلوم جامعة القاهرة بمصر .

 ١)سورة الحجرات آية رقم  ٣(

 دار الحديث بالقاهرة– ٨/٩)الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم جـ ٤(
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 ): ١استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة منها ( ثانيا :السنة :

نْ أُنَاسٍ منِْ أَهْلِ حِمْصَ منِْ أَصْـحَابِ أَخِى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَ  و بْنُ عَمْرُ مارواه -أ

ـا أَرَادَ أَنْ يَبْعَـثَ مُعَـاذًا إلَِـى  -صـلى االله عليـه وسـلم-مُعَاذِ بْـنِ جَبَـلٍ أَنَّ رَسُـولَ االلهِ  لَمَّ

فَإنِْ لَمْ  :أَقْضِى بكِتَِابِ االلهِ. قَالَ : قَالَ  ؟كَيْفَ تَقْضِى إذَِا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ  :الْيَمَنِ قَالَ 

فَإنِْ لَمْ تَجِدْ  :. قَالَ -صلى االله عليه وسلم-فَبسُِنَّةِ رَسُولِ االلهِ : تَجِدْ فىِ كتَِابِ االلهِ. قَالَ 

أَجْتَهِـدُ رَأْيـِى وَلاَ  :وَلاَ فىِ كتَِـابِ االلهِ. قَـالَ  -صلى االله عليه وسلم-فىِ سُنَّةِ رَسُولِ االلهِ 

ـقَ  :صَدْرَهُ وَقَالَ  -صلى االله عليه وسلم-االلهِ آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ  ـذِى وَفَّ ـهِ الَّ الْحَمْدُ للَِّ

 .)٢("رَسُولَ رَسُولِ االلهِ لمَِا يُرْضِى رَسُولَ االلهِ 

جهة الدلالة : إن معاذ رضي االله عنه رتب بـين الأدلـة فقـدم السـنة علـى الاجتهـاد 

السنة المتواترة وغيرهـا وأشـار إلـى أن  بالرأي الذي يشمل القياس من غير تفريق بين

الاجتهاد بالرأي لايكون إلا في حالة عدم وجود النص من السنة وقد أقره النبي صلى 

االله عليه وسلم على ذلك الترتيب فدل ذلك على عدم جواز تقديم القياس على خـبر 

 " القياسن قصة معاذ تقتضي تقديم الخبر على إ "الواحد ، قال الإمام الفخر الرازي 

فـإن الصـحابة رضـي االله عـنهم كـانوا لا يصـيرون إلـى  ") ، وقال الإمام ابـن قدامـة ٣(

                                                        

  ، ٢/٢٣٨، شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي جـ ٢/١٣١)الإحكام للآمدي جـ ١(

،  ٥/٢٣٠، مسـند الإمـام أحمـد جــ ٣/٣٣٠جــ  ٣٥٩٤الـرأي في القضـاء بـرقم  )سنن أبي داود باب اجتهاد ٢(

 ١٠/١١٤جـ ٢٠٨٣٦السنن الكبرى للبيهقي باب مايقضي به القاضي 

ــواني   ٣( ــق طــه العل ــرازي بتحقي ــن الحســين ال ــن عمــر ب ــدين مجمــد ب )المحصــول في علــم الأصــول لفخــر ال

سلامية ، تعارض القياس مع خبر الواحد وأثـره جامعة الإمام محمد بن سعود الإ– ٣/١٥٣، جـ ٤/٦٢٤جـ
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خبار ثم بعد حصـول اليـأس قياس مع ظفرهم بالخبر فإنهم كانوا يجتمعون لطلب الأ

كانوا يعدلون إلى القياس وقد أخر معـاذ رضـي االله عنـه العمـل بـه عـن السـنة فصـوبه 

 ) .١( " النبي صلى االله عليه و سلم

 ) : ٢(إجماع الصحابة  ثالثا :

ويرجعـون بالقيـاس  الثابتـة حكـامالأكـانوا يتركـون  الصحابة رضي االله عـنهم فإن

عنها بما يروى لهم من الأخبار، وكان ذلك يقع من أحدهم بمحضر منهم فلاينكرون 

رُ كَـانَ أَمْـ "عليه بل يقرونه عليه فيكون ذلك منهم إجمـاع ، قـال أبـو بكـر الجصـاص 

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إنَّمَا كَانُوا يَفْزَعُونَ إلَـى النَّظَـرِ وَالاِسْـتدِْلاَلِ عِنْـدَ  سَائرِِ الصَّ

ــةُ الــنَّصِّ باِلْقِيَــاسِ وَلاَ مُعَارَضَــتُهُ  ــنْهُمْ مُقَابَلَ ــمْ يُحْــكَ عَــنْ أَحَــدٍ مِ عَــدَمِ النُّصُــوصِ ، وَلَ

 ، ومن أمثلة  هذا مايأتي : )٣( " باِلاِجْتهَِادِ 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبىِِّ : فَ الجنين غرة رأيه في  ترك عمر-أ

فىِ ذَلكَِ فَقَامَ إلَِيْهِ حَمَلُ بْنُ مَالكِِ بْنِ النَّابغَِـةِ فَقَـالَ كُنْـتُ بَـيْنَ  -صلى االله عليه وسلم-

                                                                                                                                                              

 دار ابن حزم  -٣٠٦في الفقه للدكتور لخضر لخضاري صـ 

) روضة الناظروجنة المناظر لأبي محمد عبد االله بن أحمد بـن قدامـة المقدسـي بتحقيـق دكتـور عبـد العزيـز  ١(

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . -٣٣٩عبد الرحمن السعيد صـ

،  ٢/٢٣٨، شـرح مختصـر الروضـة  لـنجم الـدين الطـوفي جــ ٤/٢٧٩التقرير والتحبير لابن أمير الحاج جـ) ٢(

 ٢/٥٥٢كشف الأسرار على أصول البزدوي للبخاري جـ

 - ٢/٣١٧)الفصول في الأصول الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص بتحيق دكتورعجيل النشمي جـ ٣(

 ويتوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالك
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صلى -فَضَرَبَتْ إحِْدَاهُمَا الأخُْرَى بمِِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنيِنَهَا فَقَضَى رَسُولُ االلهِ امْرَأَتَيْنِ 

ةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ  -االله عليه وسلم  ) .١("فىِ جَنيِنهَِا بغُِرَّ

جهة الدلالة : إن القياس يقتضي عدم وجوب الغـرة في الجنـين لعـدم تـيقن حياتـه 

ر المشكوك فيهـا لكـن عمـر رضـي االله عنـه تـرك القيـاس بخـبر قياسا على سائر الأمو

االلهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ  "حمل ابن مالك وحكم بالغرة تقديما للخبر على القياس وقال 

 . " بهَِذَا لَقَضَيْنَا بغَِيْرِ هَذَا

يها : فقد قضى في الإبهام بثلث غرة ، وفي التي تلرأيه في دية الأصابع  ترك عمر-ب

باثنتي عشرة ، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسـع ، والخنصـر بسـت فلمـا أُخـبر 

بكتاب النبي صلى االله عليه وسلم إلى أهل اليمن مـع عمـرو بـن حـزم أخـذ بـه وتـرك 

ــه و ــال  رأي ــا "ق ــذَا برَِأْينَِ ــلِ هَ ــى مثِْ ــدْنَا أَنْ نَقْضِــىَ فِ ــنَّةُ رَسُــولِ ، وَ  إنِْ كِ ــهِ سُ ــهِ عَلَ  االلهِ  فيِ يْ

لامََ  عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جـده : أن رسـول ) ، ف٢("السَّ

االله صلى االله عليه و سلم كتب إلى أهـل الـيمن كتابـا فيـه الفـرائض والسـنن والـديات 

                                                        

)رواه الإمـــام مســـلم في صـــحيحه بـــاب ديـــة الجنـــين ووجـــوب الديـــة في قتـــل الخطـــأ وشـــبه العمـــد بـــرقم ١(

، والإمـام ابـن ماجـة   ٤/٣١٧جــ ٤٥٧٤، والإمام أبو داود في سننه باب دية الجنـين بـرقم  ٥/١١٠جـ٤٤٨٥

 . ٣/٦٥٩جـ ٢٦٤١في سننه كتاب الديات باب دية الجنين برقم 

– ٨/١١٤جــ ١٦٨٤٧مام أبي بكـر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي بـاب ديـة الجنـين بـرقم )السنن الكبرى للإ ٢(

دائرةالمعارف النظامية بحيدر آبـاد بالهنـد ، المصـنف عبـد الـرزاق للحـافظ أبـي بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام 

المكتـب الإسـلامي -١٠/٥٨جـ ١٨٣٤٢الصنعاني بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي باب نذر الجنين برقم 

 .بيروت 
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جْلِ  وَفيِ كُلِّ  ... "وقد جاء فيه وبعث به مع عمرو بن حزم  إصِْبُعٍ منِْ أَصَابعِِ الْيَدِ وَالرِّ

 ). ١(" عَشْرٌ منَِ الإِبلِِ 

جهة الدلالة : أن عمر رضي االله عنـه تـرك قضـاءه بتفريـق ديـة الأصـابع علـى قـدر 

منافعهــا بخــبر الواحــد الــذي رواه عمــرو بــن حــزم رضــي االله عنــه الــذي ســوى بــين 

الأصابع في الدية وكان القياس يقتضي تفريق الدية على قـدر المنـافع لأن فيهـا معنـى 

 لضرر وهو يتفاوت بحسب منفعة الأصبع .التعويض عن ا

 يأَوْسٍ وَأَبَـ عَنْ عَمْـرَو بْـنِ في عدم أخذ الجزية من المجوس :  رأيه  ترك عمر -جـ

عْثَاءِ قَالَ  حْمَنِ ...  " الشَّ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ منَِ الْمَجُـوسِ حَتَّـى شَـهِدَ عَبْـدُ الـرَّ

 .)٢( " أَخَذَهَا منِْ مَجُوسِ هَجَرَ  -صلى االله عليه وسلم-االلهِ  بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ 

جهة الدلالة : فإن عمر رضي االله عنه كـان يـرى عـدم أخـذ الجزيـة مـن المجـوس 

قياسا على الكفار الذين لم يرد فيهم نص فلما علم بحـديث عبـد الـرحمن بـن عـوف 

ى الرأي والقياس ولم ينكـر رضي االله عنه ترك رأيه وعمل بالحديث تقديما للخبر عل

 عليه أحد من الصحابة فيكون إجماعا .

                                                        

، الإمـام الترمـذي في سـننه بـاب  ٤/٣١٣جــ ٤٥٦٦)رواه الإمام أبو داود في سننه باب ديات الأعضـاء بـرقم  ١(

، الإمـام النسـائي في سـننه بـاب حـديث عمـرو بـن حـزم في العقـول بـرقم  ٤/١٣جـ ١٣٩١دية الأصابع برقم 

 ٨/٥٧جـ٤٨٥٣

 ٣١٥٦يـة والموادعـة مـع أهـل الحـرب بـرقم )رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي بـاب الجز ٢(

، الإمــام ٣/١٣٣جـــ ٣٠٤٥، الإمــام أبــو داود في ســننه بــاب أخــذ الجزيــة مــن المجــوس بــرقم  ٤/١١٧جـــ

 ٤/١٤٦جـ ١٥٨٦الترمذي في سننه باب أخذ الجزية من المجوس برقم 
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فقـد تـرك عمـر رضـي االله  : رأيه في عدم توريث المرأة من دية زوجهاعمر ترك -د

في امـرأة أشـيم الضـبابي وقضـى بالحـديث الـذي رواه الضـحاك بـن مـزاحم عنه رأيه 

يَةُ للِْعَاقلَِةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مـِنْ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ بتوريثها فَ  ابِ يَقُولُ الدِّ

اكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إلَِىَّ رَسُولُ االلهِ  حَّ صـلى االله عليـه -دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّ

بَابىِِّ منِْ دِيَةِ زَوْجِهَ  -وسلم ثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّ  ).١( " ا. فَرَجَعَ عُمَرُ أَنْ أُوَرِّ

جهة الدلالة : إن القياس يقتضي عدم توريث الزوجـة مـن الديـة لأنهـا ليسـت مـن 

الميراث إذ الميراث يكون في الأموال التي يملكها الميت حـال حياتـه ثـم مـات عنهـا 

وتركها ، والدية ليست كذلك بل هي حق للأولياء جبرا لمصيبة القرابة وتعويضا لهم 

م بفقد القتيل وإطفاء لغيظ قلوبهم ، كما أن الزوجية انقطعت بالموت ولم عما أصابه

تعد قائمة بينهما حتى يمكن أن ترث من الدية بالقرابـة ابتـداء ، فـترك عمـر رضـي االله 

عنه هذا القيـاس لحـديث الضـحاك بـن سـفيان ورجـع عـن رأيـه تقـديما للخـبر علـى 

 ).٢القياس (

يكـري  رضـي االله عنهمـا : فقـد كـان ابـن عمـرة ترك ابن عمر رأيـه في المزارعـ-هـ

 نَافعٌِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ، فقد روى لحديث رافع بن خديج  الأرض ثم ترك ذلك

                                                        

، الإمام ابن ماجة في  ٣/٩٠ـج ٢٩٢٩) رواه الإمام أبو داود في سننه باب في المرأة ترث من دية زوجها برقم  ١(

 دار الحديث بالقاهرة-٣/٦٦٠جـ ٢٦٤٢سننه باب الميراث من الدية برقم 

، تعـارض القيـاس مـع خـبر الواحـد   ٤/٤٣٤، المحصول للـرازي جــ ٢/٧٠٠)كشف الأسرار للبخاري جـ ٢(

 ٣٠٨للدكتور لخضر لخضاري صـ 



 خبر الواحد إذا خالف القياس عند الأصوليين

 
  

       

٦٣٣  

وقـد ) ، ١(" كُنَّا نُكْرِى أَرْضَنَا ثُمَّ تَرَكْنـَا ذَلـِكَ حِـينَ سَـمِعْنَا حَـدِيثَ رَافـِعِ بْـنِ خَـدِيجٍ  "

صـلى االله عليـه -ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِى مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُـولِ االلهِ  أَنَّ  نَافعٌِ روى أيضا 

وَفىِ إمَِارَةِ أَبىِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مـِنْ خِلافََـةِ مُعَاوِيَـةَ حَتَّـى بَلَغَـهُ فـِى  -وسلم

ثُ فيِهَـا بنَِهْـىٍ عَـنِ النَّبـِىِّ آخِرِ خِلافََةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافعَِ بْنَ خَـدِيجٍ يُ  صـلى االله عليـه -حَـدِّ

 -صـلى االله عليـه وسـلم-فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَـا مَعَـهُ فَسَـأَلَهُ فَقَـالَ كَـانَ رَسُـولُ االلهِ  -وسلم

زَعَمَ رَافعُِ  : دُ قَالَ يَنْهَى عَنْ كرَِاءِ الْمَزَارِعِ. فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ. وَكَانَ إذَِا سُئِلَ عَنْهَا بَعْ 

 ) .٢( " نَهَى عَنْهَا -صلى االله عليه وسلم-بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ االلهِ 

ــة : إن القيــاس يقتضــي جــواز كــراء الأرض قياســا علــى جــواز عقــد  جهــة الدلال

الإجارة في غير الأرض ولأنه تصرف المالك فيما يملك بما لايخالف القواعد العامة 

ولهذا كان ابن عمر رضي االله عنه يفعل ذلـك فلمـا علـم بحـديث رافـع بـن للشريعة ، 

 خديج رضي االله عنه رجع عن رأيه تقديما لخبر الواحد على القياس .

بحـديث الضـمان : فقـد روى مخلـد بـن نقض عمر بن عبد العزيز ما حكـم بـه -و

إلـى ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيـب ، فخاصـمت فيـه  "خفاف قال 

عمر بن عبد العزيز فقضى لي بـرده ، وقضـى علـيَّ بـرد غلَّتـه فأتيـت عـروة بـن الزبيـر 

                                                        

 ٥/٢٠جـ ٤٠١٠) رواه الإمام مسلم في صحيحه باب كراء الأرض برقم  ١(

 ٢٣٤٦) رواه الإمــام البخــاري في صــحيحه كتــاب بــدء الــوحي بــاب كــراء الأرض بالــذهب والفضــة بــرقم  ٢(

، رواه الإمـام أبـو داود في  ٥/٢١جــ ٤٠٢٠، والإمام مسلم في صحيحه  باب كراء الأرض بـرقم  ٣/١٤٢جـ

 ٣/٢٦٧جـ ٣٣٩١سننه باب في المزارعة برقم 
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فأخبرته فقال : أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة رضي االله عنها أخبرتنـي أن رسـول 

االله صلى االله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخـراج بالضـمان ، فعجلـت إلـى عمـر 

عائشة عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  فقـال عمـر : فأخبرته ماأخبرني عروة عن 

فما أيسر علي من قضاء قضيته االله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحـق فبلغنـي فيـه سـنة عـن 

رسول االله  فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول االله ، فراح إليه عروة فقضى لـي أن آخـذ 

 ) .١( "الخراج من الذي قضى به علي له 

فقد نقض عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه قضـاءه الـذي قضـى بـه  جهة الدلالة :

على مخلد برد الغلة إلى البائع كمـا هـو مقتضـى القيـاس لمـا أخـبره عـروة بـن الزبيـر 

أَنَّ مَنْ اشِْـتَرَى شَـيْئًا مَعِيبًـا ثُـمَّ  "ومعناه كما قال النووي "الخراج بالضمان  "بحديث 

) فرجع عمر عن ٢( "  يَلْزَمهُ رَدّ الْغَلَّة وَالأْكَْسَاب الْحَاصِلَة فيِ يَدهعَلمَِ الْعَيْب فَرَدَّ بهِِ لاَ 

قضائه وقضى بالخراج لمخلد وأن يـرد البـائع الغلـة التـي أخـذها بقضـائه الأول إلـى 

 مخلد وذلك تقديما للخبر على القياس .

 أتي :الرأي بأدلة من المعقول ومنها ماي استدل أصحاب هذا المعقول :رابعا : 

إن في تقديم القياس على الخبر تقديم للدليل الأضعف على الـدليل الأقـوى في -أ

معرض الاستدلال على الحكم الشرعي وهذا باطـل إجماعـا لأن احتمـالات الخطـأ 

                                                        

،  ٣/٣٠٤جــ٣٥١١في سننه باب مـن اشـترى عبـدا فاسـتعمله ثـم وجـد بـه عيبـا بـرقم ) رواه الإمام أبو داود  ١(

 ٣/٣٥٢جـ ٢٢٤٢والإمام ابن ماجة في سننه كتاب التجارات باب الخراج بالضمان برقم 

 ٥/٣١٥)شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم باب حكم بيع المصراة جـ ٢(
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ــر منــه في الخــبر، وذلــك لأن مواضــع ومحــال الاجتهــاد في  في الاجتهــاد بالقيــاس أكث

لَـوْ  "يكون في موضعين فقط  قال ابـن الهمـام القياس متعددة بينما الاجتهاد في الخبر 

مَ الأْضَْعَفُ وَبُطْلاَنُهُ إجْمَـاعٌ  مَ الْقِيَاسُ لَقُدِّ دِ احْتمَِـالاَتِ الْخَطَـأِ  قُدِّ ـا الْمُلاَزَمَـةُ فَلتَِعَـدُّ أَمَّ

هُ فيِهِ أَكْثَرُ  دِ الاِجْتهَِادِ وَمَحَالُّ كثـر منهـا في ) أي أن محـال الاجتهـاد في القيـاس أ١( "بتَِعَدُّ

  الخبر وبيان ذلك كما يأتي :

أن الاستدلال بالقياس يتوقف على عدة مقدمات لاتخلو واحدة منها من احتمـال 

 ورود الخطأ على الاجتهاد فيها وهي : 

ثبوت حكم الأصل ، كون حكم الأصل معللا وليس تعبـديا ، الاجتهـاد في تعيـين 

 انتفاء وجود المانع في الفرع . علة حكم الأصل ، ثبوت تلك العلة في الفرع ،

أما في الخبر فموضع الاجتهاد في محلين فقط هما : عدالة الراوي ، ودلالة  الخـبر 

 على الحكم .

وإذا تبين أن احتمالات الخطأ في الاجتهاد بالقياس أكثر منه في الخبر وجب حينئذ 

الخطأ خاصـة في  تقديم الخبر على القياس لأن الخبر أقوى ولأنه أسلم من الوقوع في

 معرض تشريع الأحكام .

أن مستند الخبر هو كلام النبي صلى االله عليه وسلم وهو معصوم ، أما مسـتند -ب

القياس فهو اجتهاد المجتهد وقدرته على الاستنباط وهو غير معصـوم وهـذا يقتضـي 

                                                        

 ٤/٢٨٢مع شرحه التقرير والتحبير لابن أمير الحاج جـ) التحريرللإمام كمال الدين بن الهمام  ١(
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تقديم كلام المعصوم على غيره لأنه أحوط وأبعد عن الخطـأ فيلـزم مـن ذلـك تقـديم 

 ).١ على القياس (الخبر

إن القياس يحتاج في إثبـات حجيتـه وبيـان حكـم أصـله إلـى الـنص ، أمـا خـبر -جـ

الواحد فإنه لايحتاج إلى ذلك لأنه أصل بنفسه فإذا كانت أخبار الأحاد مـن الأصـول 

التي يثبت بها حجية القياس وكان القياس فرعا عنها فكيف نترك الأصل ونقـدم عليـه 

 ) .٢مر كذلك وجب تقديم أخبار الآحاد على القياس (الفرع ، وإذا كان الأ

استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بتقديم القياس على  أدلة المذهب الثاني :

 خبر الواحد مطلقا عند التعارض بما يأتي :

 أولا : فعل الصحابة والتابعين :

لمعارضـة ا راخبـالأالأخـذ بالقيـاس ورد رضي االله عـنهم ن الصحابة ع اشتهر فقد

 للقياس من كل وجه وانسداد باب الرأي ، ومن الأمثلة على هذا مايأتي :

عَبْـدِ  بْـنِ  عَنْ عُمَـرَ رضي االله عنهما خبر الوضوء مما مست النار: فَ  ابن عباسرد -أ

أُ عَلَـى الْمَسْـجِدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عَبْدَ االلهِ بْنَ إبِْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْ  رَةَ يَتَوَضَّ

ـأُ مـِنْ أَثْـوَارِ أَقـِطٍ أَكَلْتُهَـا لأنَِّـى سَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ : فَقَالَ  صـلى االله عليـه -إنَِّمَـا أَتَوَضَّ

ـتِ النَّـارُ « يَقُولُ  -وسلم ـا مَسَّ ئُوا ممَِّ ا : يَـا أَبَـ فَقَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ االلهُ عَنْـهُ  ، "تَوَضَّ

نَ باِلنَّارِ . فَ  أُ باِلْمَاءِ وَقَدْ سُخِّ نَ باِلنَّارِ , وَنَتَوَضَّ هْنِ وَقَدْ سُخِّ هِنُ باِلدُّ قَـالَ: يَـا هُرَيْرَةَ فَإنَِّا نَدَّ

                                                        

 ٣١٠)تعارض القياس مع خبر الواحد للدكتور لخضر لخضاري صـ ١(

 ) المرجع السابق ٢(
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مَ فَـلاَ تَضْـرِبْ لَـهُ  ابْنَ أَخِي إذَِا سَـمِعْتَ  الْحَـدِيثَ مـِنْ رَسُـولِ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

 أبا هريرة رضي االله عنه يـروي ) ، وفي رواية أن عبد االله بن عباس لما سمع١("ثَالَ الأْمَْ 

أُ منِْهُ  ": قال  ذلك نَ كُنْتُ أَتَوَضَّ أْتُ بمَِا سُخِّ  " لَوْ تَوَضَّ

جهة الدلالة : فقد رد ابن عباس رضي االله عنهما هذا الحـديث لمخالفتـه القيـاس 

الوضوء به لايلزم منه الوضـوء فكـذلك الأكـل على الوضوء بالماء المسخن فكما أن 

ممامست النار لأن العلـة فيهمـا واحـدة وهـي مـس النـار فوجـب أن يكـون حكمهمـا 

واحد ، ومن هذا يتبين أن الأمر بالوضوء مما مسـت النـار مخـالف للقيـاس ، كمـا أن 

علة نقض الوضـوء وهـي خـروج الـنجس مـن بـدن الإنسـان غيـر موجـودة فيـه وهـذا 

سئل ابن عمر عن الوضوء  "ياس من وجه آخر، ولهذا قال الإمام البغوي مخالف للق

مما غيرت النار ، فقال : الوضوء مماخرج وليس مما دخل ، لأنه لا يدخل إلا طيبـا ، 

) ، وقد يشكل على البعض بأن ابن عباسرضـي االله عنهمـا رد ٢( " ولا يخرج إلا خبيثا

تت عنده وليس بالقياس ، فأجـاب حديث الوضوء مما مست النار بنصوص أخرى ثب

                                                        

، شـرح معـاني الآثـار  ١/١٨٧جــ ٨١٥) رواه الإمام مسلم في صحيحه باب الوضـوء ممـا مسـت النـار بـرقم  ١(

لك الطحاوي بتحقيق محمد زهري النجار ، ومحمد سيد جـاد للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن عبد الم

 مكتبة عالم الكتب .-١/٦٣جـ ٣٦٠الحق برقم 

* الأثوار: جمع ثور وهو القطعة من الأقط ، والأقط : بفتح الهمزة وكسر القاف هـو اللـبن المجفـف يطـبخ ثـم 

 حتى يَمْصُل . يترك حتى يجف ويجمد ، قال الأزهري : يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك

محمــد زهيــر الشــاويش  -)شــرح الســنة للإمــام الحســين بــن مســعود البغــوي بتحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط  ٢(

 المكتب الاسلامي بدمشق– ١/٣٨٤جـ
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ولا يقال إنما رده باعتبار نص آخر  "شمس الأئمة السرخسي عن هذا الإشكال فقال 

صـلى ولـم هـا وفأكل أن النبـي عليـه السـلام أتـى بكتـف مؤربـة "، وهو مـا روي  عنده

نــه لــو كــان عنــده نــص لمــا تكلــم بالقيــاس ولا أعــرض عــن أقــوى ، لأ) ١( " يتوضــأ

، أو أن  كان سبيله أن يطلب التاريخ بينهما ليعرف الناسخ من المنسوخ، أو  الحجتين

يخصص اللحم من ذلك الخبر بهذا الحديث، فحيث اشتغل بالقيـاس وهـو معـروف 

،  بالفقه والرأي من بين الصحابة على وجه لا يبلغ درجة أبي هريرة في الفقـه ودرجتـه

 ) .٢( " ا للقياسعرفنا أنه استخار التأمل في روايته إذا كان مخالف

عَـنْ أَبـِى رضـي االله عنهمـا خـبر الوضـوء مـن حمـل الجنـازة : فَ  ابن عباسرد  -ب

لَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ مَنْ  " أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ رضي االله عنه هُرَيْرَةَ  ، غَسَّ

ـأْ  أَيَلْزَمُنَـا الْوُضُـوءُ مـِنْ حَمْـلِ  "قَـالَ  ابـن عبـاس لمـا سـمعه) ف٣( "وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّ

                                                        

)الجامع الصحيح مسند الربيع بن بن حبيب  للإمام الربيع بن حبيب بن عمـرو الفراهيـدي الأزدي البصـري  ١(

 – ٦٠صــ ١١٤دريس , عاشور بن يوسف باب مـا يجـب منـه الوضـوء بـرقم هـ بتحقيق  محمد إ ١٠٣المتوفى

هـ ، غريب الحـديث للإمـام أبـي عبيـد القاسـم ١٤١٥بيروت الطبعة الأولى –دار الحكمة ، مكتبة الاستقامة 

مجلس دائرة المعارف بحيدر آباد بالهنـد  -٢٤بن سلام الهروي بتحقيق الدكتور محمد عبد المعيد خان صـ

في غريب الحديث  للإمام محمود بن عمر الزمخشري بتحقيق علـي محمـد البجـاوي ، محمـد أبـو ،  الفائق 

 دار المعرفة بيروت .- ١/٣٣الفضل إبراهيم باب حرف الهمزة مع الراء جـ

** قال الإمام الزمخشري :المؤربة : هي الموفرة التي لم يؤخذ شـىء مـن لحمهـا فهـي متلبسـة بمـا عليهـا مـن 

 ١/٣٣من أربت العقدة أذا أحكمت شدها  . الفائق في غريب الحديث جـ اللحم متعقدة به

 ١/٣٣٩)أصول السرخسي لشمس الأئمة السرخسي جـ ٢(

، والإمـام الترمـذي في  ٣/٢٠١جــ٣١٦١) رواه الإمام أبو داود في سننه باب الغسل مـن غسـل الميـث بـرقم  ٣(

ام البيهقي في السـنن الكـبرى بـاب الغسـل ، والإم ٤/٢٠٣جـ ١٠٠٩سننه باب الغسل من غسل الميت برقم 

   ١/٣٠٠جـ ١٤٨٥من غسل الميبت برقم 
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 . "عِيدَانٍ يَابسَِةٍ 

جهة الدلالة : فقد رد ابن عباس رضي االله عنهما هذا الحـديث لمخالفتـه القيـاس 

على نواقض الوضوء الأخري التي تدور على أن العلة في نقض الوضـوء هـي خـروج 

حمـل الجنـازة فلاتكـون مـن  النجاسة من بدن الإنسـان وهـذه العلـة غيـر موجـودة في

نواقض الوضـوء قياسـا علـى حمـل العيـدان أو الحطـب والأخشـاب ونحـوهم فإنهـا 

وَقَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ االلهُ عَنْهُمَـا  "لاتنقض الوضوء إجماعا قـال الإمـام الكاسـاني 

ا يَخْرُجُ ، يَعْنيِ : الْخَارِجَ النَّجِسَ ، وَلَـمْ يُوجَـدْ  ، وَالْمَعْنَـى فـِي الْمَسْـأَلَةِ أَنَّ  الْوُضُوءُ ممَِّ

الْحَدَثَ هُوَ خُرُوجُ النَّجَسِ حَقِيقَةً ، أَوْ مَا هُوَ سَبَبُ الْخُرُوجِ ، وَلَمْ يُوجَدْ ، وَإلَِيْهِ أَشَـارَ 

ـ أُ مـِنْ مَـسِّ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُمَا حِينَ بَلَغَـهُ حَـدِيثُ حَمْـلِ الْجِنَـازَةِ فَقَـالَ أَنَتَوَضَّ

 ) .١( " عِيدَانٍ يَابسَِةٍ 

عَـنْ أَبـِى رضي االله عنهما خبر غسل اليد قبل غمسها في الإناء : فَ  ابن عباس رد-جـ

إذَِا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ منِْ نَوْمهِِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ  "هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبىَِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ 

: إذَِا ،  "تَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًَا فَإنَِّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ فىِ الإِنَاءِ حَ  فَقَالَ لَهُ قَيْنٌ الأْشَْجَعِيُّ

يْلِ، كَيْفَ نَصْنَعُ ؟ فَقَـالَ أَبُـو هُرَيْـرَةَ:  كَ يَـا  "أَتَيْنَا مهِْرَاسَكُمْ هَذَا باِللَّ أَعُـوذُ بـِااللهِ مـِنْ شَـرِّ

مَ يَقُـولُ قَيْنُ، هَكَذَا سَ   ابـن عبـاس لمـا سـمعهو ،)٢( "مِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

                                                        

 ١/١٤٦)بدائع الصنائع للإمام الكاساني جـ ١(

) رواه الإمام مسلم في صحيحه باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل  ٢(

 سننه باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ، والإمام أبو داود في١/١٦٠جـ ٦٦٥غسلها ثلاثا برقم 

 . ١/٣٨جـ ١٠٣برقم 
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  ٦٤٠    

 .") ١فما نصنع بالمهراس( "قال  ذلك يروي

جهة الدلالة : فقد رد ابن عباس رضي االله عنهما هذا الحـديث لمخالفتـه القيـاس 

جـد غيـره إلا أن على غمس اليد في المهراس إذ لايتمكن من استيقظ من النـوم ولـم ي

يغمــس يــده فيــه دون أن يصــب عليهــا ويغســلها قبــل إدخالهــا ، فكمــا أن غمــس اليــد 

أَنَّ الْمِهْــرَاسَ كَــانَ  رُوِيَ لايــنجس المــاء الــذي في المهــراس فكــذلك في الإنــاء ، وقــد 

مَ ، وَفيِهَـا  مَـاءٌ فَكَـانَ أَصْـحَابُ يُوضَعُ عَلَى بَابِ مَسْجِدِ رَسُولِ االله صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

ةِ رِضْوَانُ االلهِ عَلَيْهِمْ يَغْتَرِفُونَ منِْهُ للِْوُضُوءِ بأَِيْدِيهِمْ  فَّ بْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ  )،٢( الصُّ بَ لإِِ وَقُرِّ

ذَا ؟ فَقَـالَ : لَ لَـهُ : أَمثِْلُـكَ يَفْعَـلُ هَـيـقِ فَ وَضُوءُهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيِ وَضُوئهِِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا 

ـذِي كَـانَ أَصْـحَابُ رَسُـولِ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ  لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ ، أَرَأَيْت الْمِهْرَاسَ الَّ

ئُونَ فيِهِ كَيْفَ كَانُوا يَصْنَعُونَ بهِِ  مَ يَتَوَضَّ  ).٣(وَسَلَّ

د علي وابـن : فقد ر حديث بروع بالقياس مارضي االله عنهوابن عباس رد علي -د

عَـنْ مَسْـرُوقٍ عباس رضي االله عنهما حديث بروع بنت واشق لأنـه مخـالف للقيـاس فَ 

جَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بهَِا ، وَلَمْ يَفْرِضْ  عَنْ عَبْدِ االلهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّ

                                                        

أُ منِهُْ النَّاسُ وَلاَ يَقْدِ  ١( رُ أَحَدٌ عَلَى ) قَالَ الأصَْمَعِىُّ : الْمِهْرَاسُ حَجَرٌ مَنْقُورٌ مُسْتَطيِلٌ عَظيِمٌ كَالْحَوْضِ يَتَوَضَّ

  ٦/٢٤٧دة هرس جـتَحْرِيكهِِ . انظر لسان العرب لابن منظور ما

 ١/١٥٣)المبسوط لشمس الأئمة السرخسي جـ ٢(

، ١/١٢٨) التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد االله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق جـ ٣(

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر 

 مؤسسة قرطبة -٨/٢٥٦مصطفى العلوى و محمد عبد الكبير البكرى جـالنمري بتحقيق 
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٦٤١  

ةُ ، فَقَـالَ مَعْقِـلُ  لَهَا " لَهَا ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ االلهِ : دَاقُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّ الصَّ

مَ قَضَـى فـِي بـِرْوَعَ بنِْـتِ  بْنُ سِنَانٍ الأشَْجَعِيُّ : شَهِدْتُ رَسُولَ االلهِ صَـلَّى االله عَليْـهِ وسَـلَّ

 ) .١( " وَاشِقٍ بمِِثْلِ ذَلكَِ 

معهمــا هــذا الحــديث لمخالفتــه  جهــة الدلالــة : فقــد رد علــي وابــن عبــاس ومــن 

القياس وذهبوا إلى أنه لامهر لها قياسا على الطلاق قبل الدخول فإن مهر المثل إنمـا 

وَرُوِيَ عَنْ عَليٍِّ ،  "يلزم بالدخول فما لم يدخل بها لم يجب لها قال الإمام ابن قدامة 

هْـرِيِّ ، وَرَبيِعَـةَ  ، وَمَالـِكٍ ، وَالأْوَْزَاعِـيِّ : لاَ مَهْـرَ لَهَـا ؛  وَابْنِ عَبَّـاسٍ ، وَابْـنِ عُمَـرَ، وَالزُّ

لأِنََّهَا فُرْقَـةٌ وَرَدَتْ عَلَـى تَفْـوِيضٍ صَـحِيحٍ قَبْـلَ فَـرْضٍ وَمَسِـيسٍ ، فَلَـمْ يَجِـبْ بهَِـا مَهْـرٌ 

ـــلاَقِ  ـــةِ الطَّ ـــراوي ٢( " كَفُرْقَ ـــال النف ـــل  ") ،  وق ـــداق المث ـــزوم ص ـــاس ل ـــان القي وك

  م يأخذ به المالكية والشافعية ومن معهم كما سيأتي .، ولهذا ل) ٣("بالدخول

عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى فَ  رد العلماء حديث المصراة :-هـ

ــإنِْ رَضِــيَهَا أَمْسَــكَهَا وَإنِْ  "االله عليــه وســلم قَــالَ  اةً فَاحْتَلَبَهَــا فَ  مَــنِ اشْــتَرَى غَنَمًــا مُصَــرَّ

 ) .٤( "سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتهَِا صَاعٌ منِْ تَمْرٍ 

                                                        

، و  ٢/٢٠٢جــ ٢١١٨) رواه الإمام أبو داود في سـننه بـاب فـيمن تـزوج ولـم يسـم صـداقا حتـى مـات بـرقم  ١(

   ٣/٨٦جـ١٨٩١الإمام ابن ماجة في سننه كتاب النكاح باب الرجل يتزوج ولايفرض لها فيموت برقم 

 ١٥/٤١٧ابن قدامة جـ)المغني للإمام  ٢(

 ٣/٩٥١)الفواكه الدواني للإمام ابن أبي زيد القيرواني جـ ٣(

،  ٣/٩٣جــ ٢١٥١) رواه الإمـام البخـاري في صـحيحه كتـاب  بـدء الـوحي بـاب ان شـاء رد المصـراة بـرقم  ٤(

مـن ، والإمام أبـو داود في سـننه بـاب  ٥/٦جـ ٣٩٠٧والإمام مسلم في صحيحه باب حكم بيع المصراة برقم 

 ٣/٢٨٤جـ ٣٤٤٦اشترى مصراة فكرهها برقم 
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  ٦٤٢    

جهة الدلالة : فقد رد الحنفية والإمام مالك في رواية عنـه هـذا الحـديث لمخالفتـه 

القياس الذي يقضي بأن يرد المشتري الشاة ومثل اللبن الذي احتلبه قياسـاعلى سـائر 

ذا مخـالف للقيـاس وللقاعـدة المثليات ، أما أن يرد صاعا من تمر بدلا عـن اللـبن فهـ

ضـمان المثلـي يكـون بالمثـل ، وضـمان القيمـي  "العامة في الضمان التي تقضي بـأن 

فَمَـنِ اعْتَـدَى عَلَـيْكُمْ فَاعْتَـدُواْ عَلَيْـهِ بمِِثْـلِ مَـا  "، والثابتة بقوله تعـالى  "يكون بالقيمة 

مر في حديث المصراة فإن الأ وبيان هذا ")، قال الإمام السرخسي ١( " اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 

ن ، لأ برد صاع من تمر مكان اللبن قل أو كثر مخالف للقياس الصحيح من كل وجـه

ـــاب والســـنة  ـــت بالكت ـــل أو القيمـــة حكـــم ثاب تقـــدير الضـــمان في العـــدوانات بالمث

وقـد رد أهـل  " ) ، وقـال الإمـام ابـن عبـد الـبر فيمـا نقلـه عنـه الشـاطبي٢( "جماعوالإ

اة وهو قول مالك؛ لمـا رآه مخالفـا للأصـولالعراق مقتضى ح ، فإنـه قـد  ديث المُصَرَّ

الشيء إنما يغرم مثله أو قيمته، وأمـا  ، ولأن متلف " الخراج بالضمان "خالف أصل 

 ).٣(" غرم جنس آخر من الطعام أو العروض فلا

 : المعقول:  ثاني�

إلى النبي  احدالو ن القياس حجة بإجماع السلف من الصحابة وفي اتصال خبرإ-أ

فكـان الثابـت بالقيـاس لورود احتمالات كثيرة على الرواة والسـند عليه السلام شبهة 

                                                        

 ١٩٤)سورة البقرة آية  ١(

 ١/٣٤١)أصول السرخسي جـ ٢(

 ٣/٢٠٥)الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي جـ ٣(
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٦٤٣  

 .الذي هو ثابت بالإجماع أقوى من الثابت بخبر الواحد فكان العمل به أولى 

على الراوي والوهم أن القياس أثبت من خبر الواحد لجواز السهو والكذب  -ب

الخبر من جهة السند إذا نظرنا إلى العدالة فإنه يحتمـل فإن ولا يوجد ذلك في القياس 

كذب الراوي أو فسقه أوكفره أو خطأه أو جهله ، ويحتمل أيضا الإرسـال والانقطـاع 

والشذوذ ونحو ذلك من العلل ، وأما من جهة المتن فباعتبار الدلالة يحتمـل المجـاز 

لحقيقـة ، وباعتبـار والكناية وما يخـل بـالفهم ونحـو ذلـك ممـا هـو خـلاف الظـاهر وا

حكمــه يحتمــل النســخ ، أمــا القيــاس فإنــه لايحتمــل شــيئا مــن ذلــك كلــه فكــان أولــى 

 ).١بالتقديم على الخبر(

فكـان  موالخـبر يحـتملهولاتقييـدا ولانسـخا أن القياس لا يحتمل تخصيصا  -جـ

 .)٢( غير المحتمل أولى من المحتمل

زيد الدبوسي ومتأخروا الحنفية استدل عيسى بن أبان وأبو  أدلة المذهب الثالث :

كان راويه عالما ضـابطا وإلا كـان محـل القائلون بتقديم خبر الواحد على القياس إذا 

مقدم على القيـاس  مة بالقبول فهوتلقته الأ وجدت قرينة ترجحه كما إذا فإناجتهاد ، 

 ، وإلا فالقياس الصحيح شرعا مقدم علـى روايتـه فيمـا ينسـد بـاب الـرأي معمول بهو

                                                        

رسالة ماجستيرلعبد الـرحمن محمـد أمـين المصـري باشـراف  -٧١)التعارض بين خبر الواحد والقياس صـ ١(

  يعة والدراسات الاسلامية جامعة الملك عبد العزيز بالسعوديةالشيخ عثمان مريزيق  بكلية الشر

 ٢/٣٦٨)قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني جـ ٢(
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  ٦٤٤    

 بما يأتي : )١وخالف القياس من كل الوجوه ( فيه

: فقد رد الصحابة بعض رويات أبي هريرة رضي االله عنه لأنه أولا : فعل الصحابة 

لــم يكــن معروفــا بالفقــه والاجتهــاد كمــا في حــديث غســل اليــدين لمــن اســتيقظ قبــل 

الإمـام قال ادخالهما في الإناء ، والوضوء من حمل الجنازة ونحوهما كماسبق بيانه ، 

اص  جعل عيسى رحمه االله ما ظهر مـن مقابلـة السـلف لحـديث أبـي  "أبو بكر الجصَّ

، وتثبتهم فيه علة لجواز مُقابلة رواياته بالقياس،  بقياس الأصولرضي االله عنه هريرة 

فما وافق القياس منها قبله ومـا خالفـه لـم يقبلـه إلا أن يكـون خـبرًا قـد قبلـه الصـحابة 

في ذلـك كحـديث غيـره مـن  رضي االله عنه ولم يجعل حديث أبي هريرة ، فيُتبعون فيه

ابلتـه بالقيـاس قلأنه لم يظهر من الصـحابة مـن التثبـت في حـديث غيـره وم ، الصحابة

 ) ، ومن الأمثلة على ذلك مايأتي :٢(" حديثه مثل ما ظهر منهم في

أَنَّ رَسُـولَ االلهِ صـلى االله عليـه  عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ رَضِـيَ االلهُ عَنْـهُ حديث المصراة : فَ -١

اةً فَاحْتَلَبَهَا فَـإنِْ رَضِـيَهَا أَمْسَـكَهَا وَإنِْ سَـخِطَهَا فَفِـي  "وسلم قَالَ  مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّ

 ) .٣( "حَلْبَتهَِا صَاعٌ منِْ تَمْرٍ 

مر بـرد ن الألأ  مخالف للقياس الصحيح من كل وجهجهة الدلالة : هذا الحديث 

ن تقـدير يخـالف قاعـدة الضـمان التـي تقضـي بـأصاع من تمر مكان اللبن قل أو كثـر 

                                                        

 ١/٣٤٠)أصول السرخسي جـ ١(

)الفصــول في الأصــول للإمــام أبـي بكرأحمــد بــن علــي الــرازي الجصـاص بتحقيــق عجيــل جاســم النشــمي  ٢(

 وزارة الأوقاف الكويتية  -٣/١٢٩جـ

 خريجه)سبق ت ٣(
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٦٤٥  

 جمـاعبالكتـاب والسـنة والإ ةثابت وهي قاعدةالضمان في العدوانات بالمثل أو القيمة 

كما سبق ، كما أن راويه هو أبو هريرة رضـي االله عنـه وهـو وإن كـان معروفـا بالروايـة 

وف بالفقه ، ولو روى هذا الحديث غيـر أبـي هريـرة والعدالة والضبط إلا أنه غير معر

من فقهاء الصحابة المعروفين بالفقه لكان مقبـولا مـع مخالفتـه لجميـع الأقيسـة قـال 

) ١("لم يكن أبو هريرة فقيها  "إبراهيم النخعي أحد الأعلام و من كبار فقهاء التابعين 

وهـذا الحـديث مخـالف  قـالوا : أبـو هريـرة غيـر فقيـه ، "، وقال في فواتح الرحمـوت 

   ) .٢( "للأقيسة بأسرها 

صـلى -عَنْ سَلَمَةَ بْـنِ الْمُحَبَّـقِ أَنَّ رَسُـولَ االلهِ فَ  من وطئ جارية امرأته : حديث-٢

ةٌ  -االله عليه وسلم قَضَى فىِ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتهِِ إنِْ كَانَ اسْـتَكْرَهَهَا فَهِـىَ حُـرَّ

 ).٣(" فَإنِْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِىَ لَهُ وَعَلَيْهِ لسَِيِّدَتهَِا مثِْلُهَا ، سَيِّدَتهَِا مثِْلُهَاوَعَلَيْهِ لِ 

لأنـه أخـرج  مخالف للقيـاس الصـحيح مـن كـل وجـهجهة الدلالة : هذا الحديث 

الجارية من ملك سـيدتها بغيـر رضـاها ولابفعـل منهـا بـل بفعـل غيرهـا ولـم يعهـد في 

ــ ــه الشــريعة أن فع ــدون إذن من ــك عــن صــاحبه ب ــببا في إخــراج المل ــون س ــر يك ل الغي

                                                        

   ١/٧٥)ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ شمس الدين الذهبي جـ  ١(

)فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري ضـبطه عبـد االله محمـود  ٢(

  دار الكتب العلمية-٢/١٤٥محمد عمر جـ

، سـنن النسـائي بـاب  ٤/٢٦٩جــ ٤٤٦٢ية امرأته بـرقم ) رواه الإمام أبو داود في سننه باب الرجل يزني بجار ٣(

، والإمــام أحمــد في المســند بــاب حــديث ســلمة بــن المحبــق بــرقم  ٦/١٢٥جـــ ٣٣٦٤إحــلال الفــرج بــرقم 

 ٥/٦جـ ٢٠٠٧٥
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والحديث خالف هذا المعهود وبـين أن زوج سـيدتها إذا اسـتكره الجاريـة علـى الزنـا 

فقــد أصــبحت حــرة ، وإن رضــيت بالزنــا وطاوعتــه أصــبحت ملكــا لــه وفي كــل مــن 

رف في الحالتين قد خرجت عن ملك سيدتها بغيـر رضـاها وبغيـر إذن منهـا وهـذا تصـ

ملك الغير بغير إذنه والقيـاس أنـه غيـر جـائز لأن الـذي يملـك عتقهـا وتحريرهـا هـي 

سيدتها دون غيرها ولم تفعـل ، والـذي يقتضـي انتقالهـا عـن ملـك سـيدتها إلـى ملـك 

الزوج الهبة أو البيع ولـم يوجـد ، فكـان الخـبر بـذلك مخالفـا للقيـاس مـن كـل وجـه 

 "نظائر من الأصول ، قال عبد العزيـز البخـاري  وانسد باب الرأي فيه ولم تشهد له ال

لأن القياس الصحيح يرده وهو كالمخـالف للكتـاب والسـنة  ولم نعمل بهذا الحديث

) ، كما أن راوي الخبر هو سلمة بن المحبـق رضـي االله عنـه ١( " المشهورة والإجماع

غير سـلمة  وهو غير معروف بالفقه وليس معدودا من فقهاء الصحابة ، ولو كان راويه 

 من الصحابة المعروفين بالفقه والعلم لكان مقبولا مع مخالفته للقياس . 

إن نقل الخبر بالمعنى كان مستفيضا بين أصحاب النبي صلى االله ثانيا : المعقول : 

ـامىِِّ قَـالَ : دَخَلْـتُ عَلَـى وَاثلَِـةَ بْـنِ  عَـنْ مَكْحُـولِ عليه وسـلم ويقـرر ذلـك ماجـاء  الشَّ

ثْناَ حَـدِيثًا سَـمِعْتَهُ مـِنْ رَسُـولِ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ الأسَْقَعِ  فَقُلْتُ : يَـا أَبَـا الأسَْـقَعِ ، حَـدِّ

يْلَـةَ مـِنَ  مَ ، لَـيْسَ فيِـهِ وَهْـمٌ وَلاَ مَزِيـدٌ وَلاَ نسِْـيَانٌ ، فَقَـالَ : هَـلْ قَـرَأَ أَحَـدٌ مـِنْكُمُ اللَّ وَسَلَّ

                                                        

، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري جـ ١/٣٤١)أصول السرخسي لشمس الأئمة السرخسي جـ  ١(

رسالة ماجستير  -٢٤٧لقياس لعبد الرحمن محمد أمين المصري صـ، التعارض بين خبر الواحد وا٢/٥٦١

  بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة
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قَـالَ : فَهَـذَا الْقُـرْآنُ مَكْتُـوبٌ بَـيْنَ  . ا : نَعَمْ وَمَـا نَحْـنُ لَـهُ باِلْحَـافظِيِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا ؟ فَقُلْنَ

أَظْهُرِكُمْ لاَ تَأْلُونَ حِفْظَهُ وَأَنْتُمْ تَزْعُمُـونَ أَنَّكُـمْ تَزِيـدُونَ وَتَنْقُصُـونَ ، فَكَيْـفَ بأَِحَادِيـثَ 

ةً سَــمِعْناَهَا مـِـنْ رَسُــولِ االلهِ صَــلَّى االلهُ  مَ عَسَــى أَنْ لاَ نَكُــونَ سَــمِعْناَهَا إلاَِّ مَــرَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

 ") ، وقـال زرارة بـن أبـي أوفى ١( " وَاحِدَةً حَسْبُكُمْ إذَِا جِئْنَـاكُمْ باِلْحَـدِيثِ عَلَـى مَعْنَـاهُ 

)، وقد ٢( "لقيت عدة من أصحاب النبي فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى 

إذا  "عـن الحسـن قـال و )،٣( "مـازال الحفـاظ يحـدثون بـالمعنى  "م أحمد قال الإما

إن قلت لكم إني أحدثكم كما  "، وقال الإمام سفيان الثوري  "أصبت المعنى أجزأك 

الوقـوف إذا كـان الأمـر كـذلك فـإن و)، ٤( "سمعت فلا تصدقوني ، إنمـا هـو المعنـى 

يحتـاج  بكلامـه أمـر عظـيم وسـلمصلى االله عليـه ه رسول االله الذي قصدمعنى العلى 

واختصــر لــه الكــلام  جوامــع الكلــم إلــى علــم وفهــم لأنــه صــلى االله عليــه وســلم أوتي

علـم وفقـه ربمـا يـذهب عنـه بعـض المـراد  اختصار ، والناقل للخبر إذا لم يكن علـى

ولايدرك بعض المعاني لقصور علمه وفقهه ولأجل هذا كـان خـبره محـل اجتهـاد إذا 

ن لا يتـوهم في الـراوي إذا كـان فقيهـا لأ هـذا القصـور، و كل وجـهخالف القياس من 

                                                        

 ٣/٥٦٩جـ ٦٤٢١)المستدرك على الصحيحين لأبي عبداالله الحاكم باب ذكر واثلة بن الأسقع برقم  ١(

الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي المعروف  بابن ) شرح علل الترمذي للإمام الحافظ  زين  ٢(

 طبع دار السلام- ١/١٥٠رجب الحنبلي  بتحقيق الدكتور نور الدين عترفصل في الرواية بالمعنى جـ

 ١/١٥٠)المرجع السابق جـ ٣(

 ١/١٥٠)المرجع السابق جـ ٤(
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 عـن فقهـه فالظـاهر أنـه إنمـا روى الحـديث بـالمعنىعلمـه وذلك لا يخفى عليه لقوة 

أَوْلَـى لهـذا فهـو أشـد وعيًـا وأقـوى ضـبطًا وأكمـل إدراكًـا  بـالمراد فهـو بصـيرة علم و

ذا صحت الرواية عـنهم فهـو مقـدم ، فإ قلت رواية الفقهاء منهم أيضا لهذاو ، بالاتباع

 ") ، وقد نبه على هذا المعنى وقرره الإمام علي رضـي االله عنـه فقـال  ١( على القياس

كان الرواة على ثلاثة : مؤمن مخلص صحب رسول االله صلى االله عليه وسلم وعرف 

معنى كلامه ، وأعرابي جاء من قبيلته فحفظ بعـض ماسـمع ولـم يعـرف حقيقـة كـلام 

 صلى االله عليه وسلم فرجـع إلـى قبيلتـه فـروى بغيـر لفـظ رسـول االله فتغيـر رسول االله

المعنى وهو يظن أن المعنى لايتفاوت ، ومنـافق لـم يُعـرف نفاقـه فـروى مـالم يسـمع 

 ) .٢("وافترى فسمع منه أناس فظنوه مؤمنا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بين الناس 

ن البصــري والإمــام تقــي الــدين الإمــام أبــو الحســي اســتدل أدلــة المــذهب الرابــع :

مــارة أفــإن كانــت السـبكي والزركشــي وغيــرهم القــائلون بــأن المسـألة محــل اجتهــاد 

وإن اسـتويا في  ، يقدم القياس ، وإن كانت أمارة الخبر أقوي يقدم الخبرالقياس أقوى 

 يقدم الخبر على القياس استدلوا بما يأتي : إفادة الظن

ــة في تقــديم خــبر الآحــا ــاس والتــي اســتدل بهــا أصــحاب إن الأدل د أو تقــديم القي

المذهب الأول والثاني متعارضة فإن ورود القياس على خـلاف خـبر الآحـاد يوجـب 

                                                        

 ٢/٥٥٠، كشف الأسرار للبخاري جـ١/٣٤١)أصول السرخسي جـ ١(

 - دار الكتاب العربي  - ٢٨٠أصول الشاشي للإمام أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي صـ)  ٢(

 بيروت 
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رد الخبر ، وعدالة الراوي وضبطه تقتضي العمل به وحينئذ يكون قـد وقـع التعـارض 

ولامرجح لأحدهما على الآخر، وإذا كـان الأمـر كـذلك وجـب الاجتهـاد والنظـر في 

مـارات والمرجحـات التـي تحتـف بكـل مـن الخـبر والقيـاس فماكانـت الأمـارات الأ

المحتفة به أقوى وجب ترجيحه وتقديمه على الآخـر، وماكانـت الأمـارات المحتفـة 

به أضعف وجب تأخيره وتـرك العمـل بـه ، وينبنـي علـى هـذا أنـه إذا كانـت الأمـارت 

ب تقـديم الخـبر علـى القيـاس ، المحتفة بالخبر أقوى كما إذا تلقته الأمة بالقبول وجـ

وإذا كانت الأمارت المحتفة بالقياس أقوى وجب تقـديم القيـاس علـى الخـبر ، قـال 

مارة القياس وكانت تزيد عنـده في القـوة أن قوي عند المجتهد فإ "الإمام أبو الحسين 

وإن كـان ضـبط الـراوي وثقتـه يزيـد  ، على عدالة الراوي وضبطه وجب المصـير إليـه

 ) .١( "تهد على أمارة القياس وجب عليه المصير إلى الخبرعند المج

                                                        

، تعــارض القيــاس مــع خــبر الواحــد وأثــره في الفقــه  ١٦٦/ ٢)المعتمــد للإمــام أبــي الحســين البصــري جـــ ١(

 ٤١٤الإسلامي صـ



  م٢٠٢٣من العدد الثامن والثلاثين أبريل   ٢/٢ الإصدار الثاني
 
 

 

  ٦٥٠    

  أثر مخالفة خبر الواحد للقیاس في اختلاف الفقھاء:  المبحث الخامس

إن أحد أهم أسباب الخلاف الواقع بين الفقهاء في الأحكام الفرعيـة هـو الخـلاف 

ن ذهـب في العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس من كل وجه وانسد باب الرأي ، فم

إلى أن خبر الواحد مقدم على القياس أثبت في الفـروع الحكـم الـذي دل عليـه الخـبر 

حتــى وإن خــالف القيــاس ، ومــن ذهــب إلــى تقــديم القيــاس أثبــت في الفــروع حكــم 

القياس وإن خالف الخـبر، وسـوف أعـرض لـبعض الفـروع التـي اختلـف العلمـاء في 

ــاء علــى الاخــتلاف في هــذه المســألة باخت صــار ودون توســع بمــا يناســب حكمهــا بن

موضوع البحث ويظهر أثر التعارض بين خبر الواحد والقياس في اختلاف الفقهـاء في 

 الفروع الفقهية وذلك على الوجه الآتي :

اختلف العلماء في طهارة سؤر الكلـب علـى مـذهبين ، و  طهارة سؤر الكلب :-١

بـي هريـرة رضـي االله سبب الخلاف هو تعارض خبر الواحد مع القيـاس ، فـإن خـبر أ

ومن أسباب  "عنه بالغسل من ولوغ الكلب يعارض القياس على صيده قال ابن رشد 

) ، فمـن قـدم الخـبر ١( "اختلاف الفقهاء في الأسآر هو معارضة القياس لظـاهر الآثـار

على القياس قال بنجاسة سـؤر الكلـب ، ومـن قـدم القيـاس علـى الخـبر قـال بطهـارة 

 : سؤره وبيانه كما يأتي 

ذهب جمهـور العلمـاء إلـى نجاسـة سـؤر الكلـب ويجـب غسـل  المذهب الأول :

                                                        

 ١/٢٩) بداية المجتهد للإمام ابن رشد الحفيد جـ ١(
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 ) . ١الإناء من ولوغه وإراقة الماء الذي ولغ فيه لأنه نجس لايجوز استعماله (

ذهب الإمام مالك إلى طهـارة سـؤر الكلـب وأنـه لايجـب غسـل  المذهب الثاني :

وز الوضوء منه إذا لم يوجد غيره الإناء من ولوغه ولا إراقة الماء الذي ولغ فيه بل يج

ولايجوز التيمم مع وجوده لطهارته ، وأما الأمر الوارد بإراقة الماء وغسل الإناء فهو 

 ).٢أمر تعبدي ولايلزم منه النجاسة (

 الأدلة : 

: هُرَيْرَةَ قَـالَ و أَبُ  استدل أصحاب المذهب الأول على ماذهبوا إليه بما رواه أولا :

طُهُورُ إنَِاءِ أَحَدِكُمْ إذَِا وَلَغَ فيِهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِـلَهُ  "  صلى االله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ 

اتٍ أُولاَهُنَّ باِلتُّرَابِ   .)٣( "سَبْعَ مَرَّ

جهــة الدلالــة : إن الأمــر بتطهيــر الإنــاء الــذي ولــغ فيــه الكلــب وغســله يــدل علــى 

لمذكور في الحديث لأن التطهير لايكـون ا "طهور  "نجاسة لعابه وذلك مايفيده لفظ 

الأْصَْـلُ وُجُـوبُ الْغَسْـلِ مـِنْ النَّجَاسَـةِ ؛ بـِدَليِلِ سَـائرِِ  "إلا من النجاسة قال ابن قدامة 

                                                        

 ١/٧٧، المغني لابن قدامة جـ ١/٣٦٨، مغني المحتاج للشربيني جـ ١/٢٩٢نائع للكاساني جـ)بدائع الص ١(

، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ١/٢٩)بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد بن رشد  جـ ٢(

 ١/٢٦٧لمحمد بن أحمد الدسوقي جـ

، والإمـام  ٢٧٤/ ١ب إذا شرب الكلب فى الإنـاء جــ) رواه اللإمام البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي با ٣(

، والإمـام أبـو داود في سـننه بـاب حكـم  ١/١٦٢جــ ٦٧٧مسلم في صحيحه بـاب حكـم ولـوغ الكلـب بـرقم 

   ١/٢٧جـ ٧١ولوغ الكلب برقم
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لاَلَـةِ  ") ، وقـال الشـربيني ١( " الْغَسْلِ ، ثُمَّ لَوْ كَانَ تَعَبُّدًا لَمَا أَمَرَ بإِرَِاقَةِ الْمَاءِ  : وَجْـهُ الدَّ

نَـاءِ وَلاَ تَكْرِمَـةَ فَتَعَيَّنَـتْ  أَنَّ  ا لحَِدَثٍ أَوْ خَبَثٍ أَوْ تَكْرِمَـةً وَلاَ حَـدَثَ عَلَـى الإِْ هَارَةَ إمَّ الطَّ

 )٢( " طَهَارَةُ الْخَبَثِ فَثَبَتَتْ نَجَاسَةُ فَمِهِ 

استدل الإمـام مالـك بقيـاس الولـوغ في الإنـاء علـى الصـيد بجـامع اخـتلاط  ثانيا :

منهما ، وقد أجاز لنا القـرآن الأكـل ممـا صـاده الكلـب وأمسـكه ولـم يـأمر لعابه بكل 

ــا أَمْسَــكْنَ عَلَــيْكُمْ  "بغسـل ماأصــاب بفمــه فقــال تعــالى  ) ، ولاشــك أن ٣( " فَكُلُــواْ ممَِّ

ماأمسكه الكلب بفمه قد اختلط لعابه به حيث اشترط العلماء أن يجـرح الصـيد بفمـه  

ة إلـى جـواز أكـل مـاتبقى إذا أكـل منـه كمـا في بل ذهب الإمام مالـك وبعـض الصـحاب

وقـال  "حديث أبي ثعلبة الخشني وهذا يلزم منه اختلاط لعابه بالصـيد قـال القرطبـي 

سعد بن أبي وقاص وعبد االله بن عمر وسـلمان الفارسـي وأبـو هريـرة أيضـا: المعنـى 

د وإن لـم وإن أكل، فإذا أكل الجارح كلبا كان أو فهدا أو طيرا أكـل مـا بقـي مـن الصـي

) وهـذا كلـه يـدل علـى طهارتـه ٤( "يبق إلا بضعة، وهذا قول مالـك وجميـع أصـحابه

وعدم نجاسته ، وقد رد الإمام مالك خبر الولوغ لمخالته القيـاس علـى جـواز الأكـل 

                                                        

 ١/٧٧)المغني لابن قدامة جـ ١(

 ١/٣٦٨)مغني المحتاج للشربيني جـ ٢(

 ٤)سورة المائدة آية  ٣(

حكام القرآن للإمام أبي عبد االله محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر القرطبـي بتحقيـق أحمـد الـبردوني )الجامع لأ ٤(

   دار الكتب المصرية بالقاهرة -٦/٦٩وإبراهيم أطفيش جـ
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هـذا الحـديث  ") ، وقـال ١( "يؤكل صيده فكيف يكره لعابـه  "من صيد الكلب وقال 

) ، وفي قـول الإمـام ٢( " يمـا ذكـر ابـن القاسـم عنـهما أدري ما حقيقته وضـعفه مـرارا ف

إشارة إلـى أنـه لاوجـه للتفرقـة بـين اخـتلاط  "يؤكل صيده فكيف يكره لعابه  "مالك 

 لعابه بالصيد واختلاطه بالماء .

إذا نسي الصائم فأكل أو شرب أثناء صـومه فهـل  الأكل ناسيا في نهار رمضان :-٢

ختلـف العلمـاء في ذلـك علـى مـذهبين ، وسـبب يجب عليه قضاء هذا اليـوم أو لا ؟ ا

إنما أطعمك  "الخلاف بينهم هو تعارض خبر الواحد مع القياس فإن خبر أبي هريرة 

 "يعـارض القيـاس علـى الصـلاة عنـد نسـيان ركـن منهـا قـال ابـن رشـد  "االله وسقاك 

) ، وقـال ٣( " وسبب اختلافهم في قضاء الناسي معارضة ظاهر الأثـر في ذلـك القيـاس

قـال أصـحابنا : إن أكـل الناسـي لايفسـد الصـوم وأخـذوا في ذلـك  "الإمام الدبوسـي 

)، فمن قدم الخبر علـى ٤( "بالخبر ، وعند مالك يفسد الصوم وأخذ في ذلك بالقياس 

                                                        

دار الكتب العلمية  -١/١١٦)المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي بتحقيق زكريا عميرات جـ ١(

 بيروت 

الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ) التمهيد لما في  ٢(

مؤسسة قرطبة ، تعارض  -١٨/٢٧٠بتحقيق مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى جـ

 ٤٤٥القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي صـ 

أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المعروف بابن رشد الحفيد ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام  ٣(

 طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة -١/٣٠٣جـ

) تأسيس النظرللقاضي الإمام أبي زيد عبيد االله عمر بن عيسى الدبوسي بتحقيق مصطفى القباني الدمشقي  ٤(

 مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة- ١٠٠صـ
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القياس قال بصحة صوم الناسي ولاقضاء عليه ، ومـن قـدم القيـاس علـى الخـبر قـال 

 تي :بفساد الصوم ووجوب القضاء وبيانه كما يأ

ذهب جمهور العلماء مـن الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة إلـى أن  المذهب الأول :

 ).١الناسي صومه صحيح فيتم صومه ولاقضاء عليه ولاكفارة (

ذهب المالكية إلـى أن الناسـي يفسـد صـومه ويمسـك بقيـة يومـه  المذهب الثاني :

 ).٢وعليه القضاء ولاكفارة عليه (

 الأدلة : 

حاب المذهب الأول القائلون بأن الصوم صحيح ولاقضاء عليه استدل أص أولا :

مَ  بما رواه مَنْ نَسِىَ  "أَبُو هُرَيْرَةَ رضى االله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 .)٣( "وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ فَإنَِّمَا أَطْعَمَهُ االلهُ وَسَقَاهُ 

الناسي نسب إلى صاحب الشرع الذي هو صـاحب  أكل وشربأن  جهة الدلالة :

الناسـي مـن  فصار فعـل "إنما أطعمك االله وسقاك " صلى االله عليه وسلم الحق بقوله

ولايعتـد بـه شـرعا فكأنـه لـم يأكـل ولـم  سـاقط الاعتبـار ذه النسـبةبهـ الأكل والشـرب

                                                        

 ٦/٩١، المغني لابن قدامة جـ٥/٢١٤، مغني المحتاج للشربيني جـ ٤/١٩٤اني جـ ) بدائع الصنائع للكاس ١(

، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد ١/٢٧٧) المدونة الكبرى للإمام مالك جـ ٢(

 - ٣/١٤٥الدسوقي ج

 ١٩٣٣قم )رواه الإمــام البخــاري في صــحيحه كتــاب بــدء الــوحي بــاب الصــائم إذا أكــل أو شــرب ناســيا بــر ٣(

،  ٣/١٦٠جـت ٢٧٧٢، والإمام مسلم في صحيحه باب أكل الناسي وشربه وجماعه لايفطر بـرقم  ٣/٤٠جـ

 ٢/٥٧٩جـ ١٦٧٣والإمام ابن ماجة في سننه باب ماجاء فيمن أفطر ناسيا برقم 
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, وإذا لم يبق فعلـه معتـبرا شـرعا كـان ركـن يشرب لأن العدم الشرعي كالعدم الحسي 

) ، كما أنه لو كان يلزمـه ١فيكون صوم الناسي صحيحا ولايلزمه القضاء ( الصوم باقيا

عَـنْ أَبـِى سـأله الرجـل كمـا جـاء في روايـة أبـي داود القضاء لبين له النبي ذلـك عنـدما 

يَـا رَسُـولَ االلهِ إنِِّـى : فَقَـالَ  -صـلى االله عليـه وسـلم-جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبـِىِّ  : هُرَيْرَةَ قَالَ 

تـأخير ) إذ لايجـوز ٢( "أَطْعَمَـكَ االلهُ وَسَـقَاكَ  "أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ 

البيان عن وقت الحاجة فلما لم يبين له ذلك علمنا أنه لايلزمه القضـاء ، وقـد جـاءت 

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى رواية الإمام الدارقطني صريحة في هذا فروى 

قَضَـاءَ عَلَيْـهِ وَليُِـتمَِّ  مَنْ أَكَلَ فـِي رَمَضَـانَ نَاسِـيًا أَوْ شَـرِبَ نَاسِـيًا ، فَـلاَ  "االله عليه وسلم 

نص  " فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ  ") فقوله صلى االله عليه وسلم ٣( " صَوْمَهُ فَإنَِّ االلهَ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ 

 في المسألة يجب الأخذ به .

استدل المالكية على أن الناسي يفسد صومه ويجب عليـه القضـاء بالقيـاس  ثانيا :

ركنا من أركان الصلاة وجب عليه إعادتها فكـذلك الصـائم  على الصلاة فإن من نسي

إذا أكل أو شرب ناسيا فقد انتفت حقيقـة الإمسـاك وهـو ركـن الصـيام فيفسـد صـومه 

وأما  "لأن الشئ ينتفي بانتفاء ركنه وعليه القضاء ولاكفارة لعدم تعمده قال ابن رشد 

                                                        

، مغنــي المحتــاج للشــربيني  ٤/١٩٤، بــدائع الصــنائع للكاســاني جـــ ٤/٥٧)كشــف الأســرار للبخــاري جـــ ١(

 . ٥/٢١٤جـ

 ٢/٢٨٨جـ ٢٤٠٠)رواه الإمام أبي داود في سننه باب من أكل ناسيا برقم  ٢(

 ٣/١٤٢جـ ٢٢٤٤) رواه الإمام الدارقطني في سننه  باب من أكل أو شرب ناسيا برقم   ٣(
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سي الصلاة أوجـب عليـه القياس فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة فمن شبهه بنا

) ، ونقـل الإمـام ابـن حجـر عـن ابـن ١( " القضاء كوجوبه بالنص علـى ناسـي الصـلاة

تمسك جميع فقهاء الأمصـار بظـاهر هـذا الحـديث وتطلـع مالـك إلـى  "العربي قوله 

مسـاك ركـن الصـوم والإ، المسألة من طريقهـا فأشـرف عليـه لأن الفطـر ضـد الصـوم 

 "، ونقل أيضا عن الإمـام ابـن دقيـق العيـد قولـه   " صلاةفأشبه ما لو نسي ركعة من ال

مالك إلى إيجاب القضاء على من أكل أو شرب ناسيا وهو القيـاس فـإن الإمام ذهب 

) ، ثم أجاب الإمام مالك عن الحديث بأنه لا دلالة فيه على ٢( " الصوم قد فات ركنه

يـه أنـه يـدل علـى صحة الصيام مع النسيان ولاعلـى نفـي وجـوب القضـاء بـل كـل ماف

وجوب إمساك الناسي بقية يومه ، وأنـه لا إثـم عليـه لأن االله هـو الـذي أطعمـه وسـقاه 

 عندما أنساه الصيام .

اختلف العلماء في جواز صيام الولي عن قريبـه الـذي  صيام الولي عن الميت :-٣

مات وعليه صيام على ثلاثة مذاهب ، وسبب الخـلاف في المسـألة هـو تعـارض خـبر 

حد مع القياس ، فـإن خـبر عائشـة رضـي االله عنهـا يعـارض القيـاس علـى الصـلاة الوا

والسـبب في اخـتلافهم معارضـة  "وسائر العبادات التي لاتقبل النيابة ، قال ابن رشـد 

وذلك أنه ثبت عنه من حـديث عائشـة أنـه قـال عليـه الصـلاة والسـلام ، القياس للأثر 

                                                        

 ١/٣٠٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد بن رشد الحفيد جـ ١(

 -٤/١٥٦لإمام أبي الفضل أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني جــ)فتح الباري في شرح صحيح البخاري ل ٢(

 بيروت -دار المعرفة 
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رأى أن الأصول تعارضه وذلك أنـه كمـا فمن  " من مات وعليه صيام صام عنه وليه"

لا يصلي أحد عن أحد ولا يتوضأ أحد عن أحد كذلك لا يصوم أحـد عـن أحـد قـال: 

)، ١( " : بإيجـاب الصـيام عليـه ومن أخـذ بـالنص في ذلـك قـال ،  لا صيام على الولي

فمن قدم الخبر على القياس قال بجواز الصـيام عنـه ، ومـن قـدم القيـاس علـى الخـبر 

  دم الجواز وبيانه كما يأتي :قال بع

: ذهب الشافعية في القديم وأبـو ثـور إلـى جـواز صـيام الـولي عـن المذهب الأول 

 ).٢قريبه الميت (

: ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة المذهب الثاني 

ذَا قَـوْلُ أَكْثَـرِ وَهَ  "إلى أنه يفدي عنه فيخرج عن كل يوم فدية ولايصوم قال ابن قدامة 

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ) ، وهو مذهب عائشة وابن عباس رضي االله عنهما فَ ٣(" أَهْلِ الْعِلْمِ 

جُلُ فىِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُـمْ أُطْعِـمَ عَنْـهُ وَلَـمْ  "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  إذَِا مَرِضَ الرَّ

 .)٤( " نْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَليُِّهُ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِ 

: ذهب المالكية إلى عدم جواز صيام الولي عـن قريبـه الميـت قـال المذهب الثالث 

                                                        

 ١/٣٠٠)بداية المجتهد لابن رشد جـ ١(

 . ٢/٢٦٧)مغني المحتاج للخطيب الشربيني جـ ٢(

، المغني لابن قدامة  ٢/٢٦٧، مغني المحتاج للخطيب الشربيني جـ ٤/٢٧٧) بدائع الصنائع للكاساني جـ ٣(

 ٦/١٤١جـ

 . ٢/٢٨٩جـ ٢٤٠٣) رواه الإمام أبي داود في سننه باب فيمن مات وعليه صيام برقم  ٤(
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 ). ١(" ن مات وعليه صيام لم يصم عنه أحد وصى به أم لا عند مالكإو "الإمام القرافي 

 الأدلة :

عَائشَِـة   عن الميت بما روته السيدة استدل الجمهور على جواز صيام الولي أولا :

مَـنْ مَـاتَ وَعَلَيْـهِ صِـيَامٌ صَـامَ  "رَضِيَ االلهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ 

االله  أَنَّ امِْـرَأَةً أَتَـتْ رَسُـولَ االلهِ صَـلَّى "ا مـعَنْ ابِْـن عَبَّـاس رَضِـيَ االلهُ عَنْهَ ، وَ  " عَنْهُ وَليُِّهُ 

ي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْم شَهْرٍ فَقَالَ : أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْـنٌ  مَ فَقَالَتْ : إنَِّ أُمِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 . )٢("أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَدَيْن االله أَحَقّ باِلْقَضَاءِ 

لي الميت بأن يصوم عنه كما هو واضح من قوله جهة الدلالة : الحديث فيه أمر لو

وهـو خـبر في معنـى الأمـر فيكـون نصـا في جـواز صـيام الـولي عـن  "صام عنه وليـه  "

وقوله صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر تقديره  "الميت يجب الأخذ به ، قال ابن حجر 

 )٣("فليصم عنه وليه وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور

مَ أَنَّهُ قَـالَ  رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّىالحنفية بما َ  استدلثانيا :  مَـنْ مَـاتَ  "االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ــهُ  عـن بــن التيمــي عـن أبيــه أن عمــر بــن و ) ،٤( "وَعَلَيْـهِ قَضَــاءُ رَمَضَــانَ أَطْعَـمَ عَنْــهُ وَليُِّ

                                                        

 . ٢/٥٢٤)الذخيرة للإمام شهاب الدين القرافي جـ ١(

، ٣/٤٥جــ ١٩٥٢) رواه الإمام البخاري في صـحيحه كتـاب بـدء الـوحي بـاب مـن مـات وعليـه صـوم بـرقم ٢(

، والإمـام أبـو داود في سـننه ٣/١٥٥جــ ٢٧٤٨يت برقم والإمام مسلم في صحيحه باب قضاء الصيام عن الم

 . ٢/٢٨٩جـ ٢٤٠٢كتاب الصوم  باب فيمن مات وعليه صيام برقم

 ٤/١٩٣)فتح الباري لابن حجر جـ ٣(

مَـنْ مَـاتَ  ") رواه الإمام ابن ماجة في سننه بلفظ آخر عن ابن عمر قال : قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االله عَليْهِ وسَـلَّمَ  ٤(
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يـوم إذا مـات الرجـل وعليـه صـيام رمضـان آخـر أطعـم عنـه عـن كـل  "الخطاب قال 

جُـلُ  "قَالَ ) ، وعن ابن عباس رضي االله عنهما أنه ١( "نصف صاع من بر إذَِا مَرِضَ الرَّ

عبـد االله بـن  عَنِ )، و٢( " فىِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ 

وَعَنْ عَائشَِةَ  ) ،٣( " نْ أَحَدٍ وَيُطْعِمُ عَنْهُ لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَ  "أَنَّهُ قَالَ عمر رضي االله عنهما 

بـن اعـن ) ، و٤( " لاَ تَصُومُوا عَنْ مَوْتَاكُمْ وَأَطْعِمُـوا عَـنْهُمْ  "أَنَّهَا قَالَتْ رضي االله عنها 

جريج قال قلت لعطاء فرجل مرض رمضان كله ثم صـح فلـم يقضـه حتـى مـات قـال 

ت فرجـل مـرض رمضـان كلـه ثـم صـح فلـم يطعم عنه ثلاثون مسكينا ثلاثين مـدا قلـ

يقضه حتى أدركه رمضان آخر فمات فيه أو بعده قال يطعم عنه سـتون مسـكينا سـتين 

 . )٥(" مدا

جهــة الدلالــة :  الحــديث نــص واضــح في أن الــولي يطعــم عــن الميــت ولايصــوم 

                                                                                                                                                              

سنن ابن ماجة بـاب مـن مـات وعليـه صـيام رمضـان  "وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مسِْكيِنٌ 

ا الْحَدِيث الْوَارِد  "، أما اللفظ المذكور فقد قال النووي  ٢/٦٣٩جـ ١٧٥٧برقم مَنْ مَاتَ وَعَلَيْـهِ صِـيَام  "وَأَمَّ

   ٤/١٤٤شرح النووي على صحيح الإمام مسلم جـ "فَلَيْسَ بثَِابتٍِ  "يُّهُ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلِ 

)المصنف للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي باب المريض في  ١(

 المكتب الإسلامي بيروت-٤/٢٣٩جـ ٧٦٤٤رمضان وقضائه برقم 

 ٤/٢٣٧جـ ٧٦٣٠لمريض في رمضان وقضائه برقم ) المصنف لعبد الرزاق الصنعاني باب ا ٢(

 ١/٣٠٣جـ ٦٦٩)الموطأ للإمام مالك بن أنس باب مايفعل المريض في صيامه برقم  ٣(

 ٤/٢٥٦جـ ٨٤٩٢)رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى باب من قال يصوم عنه وليه برقم  ٤(

 ٤/٢٣٨جـ ٧٦٤٢برقم  ) المصنف لعبد الرزاق الصنعاني باب المريض في رمضان وقضائه ٥(
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وذلك ما أفتى به عمر بن الخطاب وعبد االله بن عباس والسيدة عائشة رضي االله عنهم 

تواهم في مثل هذا لاتكون عن مجرد رأي منهم بـل عـن حـديث سـمعوه مـن النبـي وف

أي  –قالوا  "صلى االله عليه وسلم لأنه أمر تعبدي لامدخل فيه للرأي ، قال ابن حجر 

فلما أفتى بن عبـاس وعائشـة بخـلاف مـا رويـاه دل ذلـك علـى أن :  -السادة الحنفية 

ــاه وهــذه قاعــدة لهــم ) ، ولأن الصــوم مــن ١( " معروفــة العمــل علــى خــلاف مــا روي

العبادات التي لاتدخلها النيابة فإذا تعذر الصوم تحول إلى بدله وهو الإطعام ويكـون 

يُطْعَمَ عَنْهُ لكُِلِّ يَوْمٍ مسِْكيِنًا لأِنََّ الْقَضَاءَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ثُـمَّ عَجَـزَ  باِلْفِدْيَةِ وَهِيَ أَنْ ذلك 

لُ الْوُجُوبُ إلَى بَدَلهِِ وَهُـوَ الْفِدْيَـةُ  عَنْهُ بَعْدَ وُجُوبهِِ   "، أمـا حـديث  "  بتَِقْصِيرٍ منِْهُ فَيَتَحَوَّ

ــهُ  ــهُ وَليُِّ ــهُ الْقَضَــاءُ باِلْفِدْيَــةِ لاَ فَــا "فقــد أجــاب عنــه الكاســاني فقــال  " صَــامَ عَنْ لْمُرَادُ منِْ

وْمِ  أي  " صام عنـه وليـه "قوله بأن المراد ب "فقال الماوردي عنه وأجاب ) ، ٢( " باِلصَّ

الـتراب  "وهـو نظيـر قولـه : قـال . فعل عنه وليه ما يقـوم مقـام الصـوم وهـو الإطعـام 

 )٣(" فسمى البدل باسم المبدل فكذلك هنا: قال  " وضوء المسلم إذا لم يجد الماء

استدل المالكية على عدم جواز صيام الولي عن الميت بقياس الصيام على  ثالثا :

الصلاة  فكما لاتجوز النيابة في الصلاة ولاتصح صلاة أحد عن أحـد فكـذا الوضوء و

وذلك أنه كما لا يصلي أحد عن أحـد ولا يتوضـأ أحـد عـن  "في الصيام قال ابن رشد 

                                                        

 ٤/١٩٤)فتح الباري لابن حجرجـ ١(

 ٤/٢٧٦)بدائع الصنائع للكاساني جـ ٢(

 ٤/١٩٤)فتح الباري لابن حجر جـ ٣(
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أن عبد االله بن  ") ، وقد روى مالك في الموطأ ١( "أحد كذلك لا يصوم أحد عن أحد 

لاَ يَصُـومَنَّ  " أحد عن أحد فيقول كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي عمر :

وروي مرفوعـا إلـى النبـي صـلى االله عليـه  "أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلاَ يُصَـلِّيَنَّ أَحَـدٌ عَـنْ أَحَـدٍ 

مـن مـات  "، وأمـا حـديث  وقياسا على الجهاد والصلاة في حالـة الحيـاة ) ،٢وسلم  (

وَأَن  "قولـه تعـالى  بف عـن ظـاهره وصـربأنـه مجوابـه ف "وعليه صوم صام عنـه وليـه 

يْسَ للإِِنسَـانِ إلاَِّ مَـا سَـعَى فيحمـل علـى أن يفعـل مـا ينـوب منـاب الصـوم مـن  )٣( " لَّ

 . الصدقة والدعاء

اختلف العلمـاء في جـواز الحـج عـن الغيـر إذا كـان عـاجزا الحج عن العاجز : -٤

ض خـبر لمانع ميؤس من زواله على مذهبين ، و سبب اختلافهم في المسألة هو تعـار

الواحــد مــع القيــاس فــإن خــبر المــرأة الخثعميــة يعــارض قيــاس الحــج علــى الصــلاة 

والعبادات التي لاتقبل النيابة ، فمن قـدم الخـبر علـى القيـاس قـال بجـواز الحـج عـن 

 الغير، ومن قدم القياس على الخبر قال بعدم الجواز وبيانه كما يأتي : 

فية والشافعية والحنابلة إلى جواز : ذهب جمهور العلماء من الحن المذهب الأول

ـا  "قـال الكاسـاني  النيابة في الحج  عند العجز فيجوز للمكلف أن يحج عن غيـره  وَأَمَّ

                                                        

 ١/٣٠٠)بداية المجتهد لابن رشد جـ ١(

دار إحيـاء -١/٣٠٣جــ ٦٦٩)الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي بتحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي بـرقم  ٢(

 ٤/٢٧٦بي بالقاهرة ، بدائع الصنائع للكاساني جـالتراث العر

 ٣٩)سورة النجم آية  ٣(
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 الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ  وَهِيَ الْحَجُّ  فَلاَ يَجُوزُ فيِهَا النِّيَابَةُ عِنْـدَ الْقُـدْرَةِ ، وَيَجُـوزُ 

أَنَّ مَـنْ وُجِـدَتْ فيِـهِ شَـرَائطُِ وُجُـوبِ الْحَـجِّ ، وَكَـانَ  "، وقال ابـن قدامـة  "عِنْدَ الْعَجْزِ 

سٍ منِْ زَوَالهِِ ، كَزَمَانَةٍ ، أَوْ مَرَضٍ لاَ يُرْجَى زَوَالُهُ ، أَوْ كَـانَ نضِْـوَ وعَاجِزًا عَنْهُ لمَِانعٍِ مَأْيُ 

ـيْخُ الْفَـانيِ ، الْخَلْقِ ، لاَ يَقْدِرُ عَلَى الثُّبُوتِ عَلَى الرَّ  ةٍ غَيْرِ مُحْتَمَلَةٍ ، وَالشَّ احِلَةِ إلاَّ بمَِشَقَّ

 )١("وَمَنْ كَانَ مثِْلَهُ مَتَى وَجَدَ مَنْ يَنوُبُ عَنْهُ فيِ الْحَجِّ 

: ذهب المالكية إلى عدم جواز النيابة في الحج فلايجـوز لأحـد أن المذهب الثاني 

الْمُعْتَمَدُ مَنـْعُ النِّيَابَـةِ عَـنْ الْحَـيِّ مُطْلَقًـا أَيْ وَ  "يحج عن الغير قال في حاشية الدسوقي 

) ، وقـال ٢( " سَوَاءٌ كَانَ صَحِيحًا ، أَوْ مَرِيضًا كَانَتْ النِّيَابَـةُ فـِي الْفَـرْضِ ، أَوْ فـِي النَّفْـلِ 

  )٣( " المذهب أن حج النائب لا يسقط فرض المنيب "القرافي 

 الأدلة :

الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ   عَنْ ور على جواز الحج عن الغير بما جاء استدل الجمه أولا : 

مَ غَدَاةَ النَّحْرِ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ منِْ خَثْعَمَ ،  أَنَّهُ كَانَ رِدْفَ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االله عَليْهِ وسَلَّ

ى عِبَادِهِ ، أَدْرَكَتْ أَبيِ شَيْخًا كَبيِرًا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ االلهِ ، إنَِّ فَرِيضَةَ االلهِ فيِ الْحَجِّ عَلَ 

  )٤("لاَ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَرْكَبَ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَإنَِّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أَبيِكِ دَيْنٌ قَضَيْتهِِ 

                                                        

ـــ ١( ــاني ج ــنائع للكاس ــدائع الص ـــ ٥/٢٣٦) ب ــربيني ج ــاج للش ــي المحت ــة  ٤/٤١٧، مغن ــن قدام ــي لاب ،المغن

 ٦/٢٧٩جـ

 ٥/٤٣٤)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ ٢(

 ٣/١٩٣)الذخيرة للقرافي جـ ٣(

،  ٢/١٦٣جــ ١٥١٣في صحيحه كتاب بدء الوحي باب وجـوب الحـج وفضـله بـرقم  ) رواه الإمام البخاري٤(
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جهة الدلالة : إن الحديث نـص في جـواز الحـج عـن الغيـر حـج الفريضـة إذا كـان 

فقد أجاز النبي صلى االله عليه وسلم للمرأة أن تحج عن أبيهـا الـذي عجـز عاجزا عنه 

عن أداء الفريضة بنفسه وبين لها أن ذلك يسقط عنـه الفريضـة كمـا يسـقط الـدين عـن 

النِّيَابَة فـِي الْحَـجّ  هَذَا الْحَدِيث فيِهِ فَوَائدِ منِْهَا : جَوَاز "المدين بأداء الغير قال النووي 

 ) .١( " وس منِْهُ بهَِرَم أَوْ زَمَانَة أَوْ مَوْتعَنْ الْمَأْيُ 

استدل الإمام مالك ومن معه بالقياس علـى الصـلاة ونحوهـا مـن العبـادات  ثانيا :

التي لاتدخلها النيابة فكما لايجوز أن يصـلي أحـد عـن أحـد فكـذا لايحـوز أن يحـج 

مَالكٌِ : لاَ حَجَّ عَلَيْهِ إلاَّ  وَقَالَ  "أحد عن أحد لعدم جواز النيابة في كل ، قال ابن قدامة 

 "مَـنْ اسْـتَطَاعَ إلَيْـهِ سَـبيِلاً  "أَنْ يَسْتَطيِعَ بنَِفْسِهِ ، وَلاَ أَرَى لَهُ ذَلكَِ ؛ لأِنََّ االلهَ تَعَـالَى قَـالَ 

رَةِ ، فَـلاَ تَـدْخُلُهَا مَـعَ وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَطيِعٍ ، وَلأِنََّ هَذِهِ عِبَـادَةٌ لاَ تَـدْخُلُهَا النِّيَابَـةُ مَـعَ الْقُـدْ 

لاَةِ  وْمِ وَالصَّ ) ، أما حـديث الخثعميـة فقـد أجـاب عنـه الإمـام القـرافي ٢("الْعَجْزِ كَالصَّ

وجوابه أن هذا لم يجب عليه الحج لما ذكرت من العجز فنقول بموجبه لأنـه  "فقال 

لقيـاس يعضـدنا وا، وتشبيهه بالدين من جهة حصول الثواب ، ينتفع بالدعاء وبالنفقة 

                                                                                                                                                              

، ٤/١٠١جــ ٣٣١٥برقم   الإمام مسلم في صحيحه باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت

، الإمام ابـن ماجـه  ٩٧/ ٢جـ١٨١٢الإمام أبو داود في سنن كتاب المناسك  باب الرجل يحج عن غيره برقم 

 ٤/١٥١جـ٢٩٠٩كتاب المناسك باب الحج عن الحى إذا لم يستطيع برقم في سننه 

دار إحياء التراث -٤/٤٩٥)شرح النووي على صحيح الإمام مسلم لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي جـ ١(

 بيروت - العربي 

 ٦/٢٧٩)المغني لابن قدامة جـ ٢(
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 ) .١( " لأنه أفعال بدنية كالصلاة

اختلف العلمـاء  صداق من مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا : -٥

في المرأة إذا مات عنها الزوج قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فهـل يجـب لهـا صـداق 

اد أو لا ؟ اختلفـوا في ذلــك علـى مــذهبين ، وســبب الخـلاف هــو معارضـة خــبر الآحــ

للقيــاس فــإن خــبر معقــل بــن يســار يعــارض القيــاس علــى العــوض في البيــع ، وأيضــا 

معارضـة القيـاس  : وسـبب اخـتلافهم "يعارض القياس على الطلاق قـال ابـن رشـد 

: أقول فيها  للأثر أما الأثر فهو ما روي عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه المسألة فقال

خطأ فمني: أرى لها صـداق امـرأة مـن نسـائها برأيي فإن كان صوابا فمن االله وإن كان 

فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال: ، لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث 

وأمـا ، أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم في بروع بنت واشـق 

فهو أن الصداق عوض فلما لم يقـبض المعـوض لـم يجـب  : القياس المعارض لهذا

 ") ، وأما القياس على الطلاق فقد ذكره ابن قدامـة فقـال ٢(" العوض قياسا على البيع

لأِنََّهَا فُرْقَـةٌ وَرَدَتْ عَلَـى تَفْـوِيضٍ صَـحِيحٍ قَبْـلَ فَـرْضٍ وَمَسِـيسٍ ، فَلَـمْ يَجِـبْ بهَِـا مَهْـرٌ 

ل ، ومـن قـدم ، فمن قدم الخبر على القياس قال بأن لها صداق المثـ "كَفُرْقَةِ الطَّلاَقِ 

  القياس على الخبر قال ليس لها صداق وبيانه كما يأتي :

 والنـووي مـن الشــافعيةأحمــد والإمـام أبــو حنيفـة ذهـب الإمـام  المـذهب الأول :

                                                        

 ٣/١٩٣)الذخيرة للقرافي جـ ١(

 ٢/٢٧)بداية المجتهد لابن رشد جـ ٢(
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وْجُ قَبْـلَ  "قـال الكاسـاني   لها صـداق المثـل والميـراثإلى أن وداود  ، وَلَـوْ مَـاتَ الـزَّ

خُولِ تَسْتَحِقُّ مَهْرَ الْمِثْ  الْمِثْـلِ  نَّ مَهْـرَ لأَ ذَلـِكَ وَ  "، ثم علـل هـذا فقـال "لِ منِْ تَرِكَتهِِ الدُّ

) ، وقـال النـووي ١( " يَجِبُ بنَِفْسِ الْعَقْدِ عِنْدَنَا حَتَّى يَثْبُتَ لَهَا وَلاَيَةُ الْمُطَالَبَةِ باِلتَّسْليِمِ 

وَلَــوْ مَــاتَ ") ، وقــال الخرقــي ٢( "قُلْــت : الأْظَْهَــرُ وُجُوبُــهُ ، وَاَاللهُ أَعْلَــمُ  "في المنهــاج 

صَابَةِ وَقَبْلَ الْفَرْضِ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ وَكَانَ لَهَا مَهْرُ نسَِائِهَا   ) .٣( "أَحَدُهُمَا قَبْلَ الإِْ

لـيس  إلـى أنـهوالأوزاعي والشافعية مالك وأصحابه الإمام  ذهب المذهب الثاني :

لت: أرأيت لو أن رجلا تزوج امـرأة ولـم ق "قال في المدونة  لها صداق ولها الميراث

؟ قال: النكاح جائز عند مالك ويفرض لهـا صـداق مثلهـا إن دخـل  يفرض لها صداقا

وإن مـات قبـل أن يتراضـيا ، وإن طلقها قبل أن يتراضيا على صداق فلهـا المتعـة ، بها 

(  "وقال الخطيب الشربيني  )،٤( " على صداق فلا متعة لها ولا صداق ولها الميراث

وْجَيْنِ ( قَبْلَهُمَا ) أَيْ الْفَرْضِ وَالْوَطْءِ ( لَمْ يَجِبْ مَهْرُ مثِْـلٍ  وَإنِْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الزَّ

 ) .٥(فيِ الأْظَْهَرِ )

  الأدلة :

أَنَّ عَبْـدَ  " استدل الجمهور على أن لها مهر المثل بما رواه أصـحاب السـنن أولا :

                                                        

 ٥/٤٦٥)بدائع الصنائع للكاساني جـ ١(

 ٤/١٦) منهاج الطالبين للنووي مع شرحه مغني المحتاج للشربيني جـ ٢(

 ٨/٥٩)مختصر الخرقي مع المغني لابن قدامة جـ ٣(

 ٤/٩٣، حاشية الصاوي على الشرح الصغير جـ ٢/١٦٤)المدونة الكبرى للإمام مالك جـ ٤(

 ٤/١٦ني جـ) مغني المحتاج للخطيب الشربي ٥(
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اتٍ قَـالَ : تىَِ فىِ رَجُلٍ بهَِذَا الْخَبَرِ قَالَ االلهِ بْنَ مَسْعُودٍ أُ  : فَاخْتَلَفُوا إلَِيْهِ شَهْرًا أَوْ قَـالَ مَـرَّ

فَإنِِّى أَقُولُ فيِهَا إنَِّ لَهَا صَـدَاقًا كَصَـدَاقِ نسَِـائِهَا لاَ وَكْـسَ وَلاَ شَـطَطَ وَإنَِّ لَهَـا الْمِيـرَاثَ 

ةُ فَإنِْ يَكُ صَوَ  يْطَانِ وَااللهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّ ابًا فَمِنَ االلهِ وَإنِْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّى وَمنَِ الشَّ

احُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ ،  بَرِيئَانِ  فَقَامَ نَاسٌ منِْ أَشْجَعَ فيِهِمُ الْجَرَّ

قَضَاهَا فيِنَـا فـِى بـِرْوَعَ بنِْـتِ وَاشِـقٍ وَإنَِّ زَوْجَهَـا  -مصلى االله عليه وسل-أَنَّ رَسُولَ االلهِ 

ةَ الأشَْجَعِىُّ كَمَا قَضَيْتَ  قَـالَ فَفَـرِحَ عَبْـدُ االلهِ بْـنُ مَسْـعُودٍ فَرَحًـا شَـدِيدًا .  " هِلالَُ بْنُ مُرَّ

 .)١( حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ االلهِ 

واضح الدلالة وهو نص في ثبـوت مهـر المثـل لمـن مـات جهة الدلالة :  الحديث 

عنها زوجها قبل تسمية المهر وقبل الدخول ، ويقرر أن المـوت بمنزلـة الـدخول لأن 

المرأة لم تمتنع عن تسليم نفسها إذ عدم تسليم نفسها جاء بسبب قهـري خـارج عنهـا 

الـدخول وثبـت لادخل لها ولا لأحد فيه ، وإذا كان الأمر كذلك كان المـوت بمنزلـة 

وَهُوَ نَصٌّ فيِ  "لها حينئذ مهر المثل قال ابن قدامة في تقرير وجه الدلالة  من الحديث 

ضَـةِ  ى فَكَمَـلَ بـِهِ مَهْـرُ الْمِثْـلِ للِْمُفَوِّ مَحَلِّ النِّزَاعِ ، وَلأِنََّ الْمَوْتَ مَعْنىَ يَكْمُلُ بهِِ الْمُسَـمَّ

خُولِ   ) .٢( " كَالدُّ

مـام مالـك ومـن معـه علـى أن لاصـداق لهـا بالقيـاس علـى البيـع اسـتدل الإ ثانيا :

                                                        

، والإمام  ٢/٢٠٢جـ ٢١١٨)رواه الإمام أبو داود في سننه باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات برقم  ١(

  ٣/٨٦جـ ١٨١٩ابن ماجة في سننه كتاب باب الرجل يتزوج ولايفرض لها فيموت على ذلك برقم 

 ٨/٥٩)المغني لابن قدامة جـ ٢(
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 . وعلى الطلاق

أما القياس على البيع : إن الصداق مقابل تسليم المرأة نفسها والاستمتاع بها فـإذا  

كان مانع من ذلك لم يجب الصداق لأن الزوج لم يقبض العوض ولـم تسـلم المـرأة 

لعين المبيعـة لـم يجـب علـى المشـتري تسـليم  نفسها كما في البيع إذا لم يسلم البائع ا

أن الصــداق عــوض فلمــا لــم يقــبض  "الــثمن قــال ابــن رشــد في تقريــر هــذا القيــاس 

 ) .١(" المعوض لم يجب العوض قياسا على البيع

وأما القياس على الطلاق : فإنكم تقولون إن الرجل إذا طلق زوجته قبل الـدخول 

جَهَـا بغَِيْـرِ صَـدَاقٍ ،  "ر لها قال الخرقـي ولم يسم لها مهرا فلها المتعة ولا مه وَإذَِا تَزَوَّ

خُولِ إلاَّ الْمُتْعَةُ  قَهَا قَبْلَ الدُّ لأِنََّهَا فُرْقَةٌ  ") ، وقال ابن قدامة ٢( " لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ إذَا طَلَّ

ـلاَقِ وَرَدَتْ عَلَى تَفْوِيضٍ صَحِيحٍ قَبْلَ فَرْضٍ وَمَسِيسٍ ، فَلَمْ يَجِبْ  بهَِا مَهْـرٌ كَفُرْقَـةِ الطَّ

)، فإذا تقرر عندكم أن الرجل إذا طلق قبل الدخول ولم يسم مهـرا فـلا مهـر لهـا ، ٣("

فكذلك إذا مات عنها ولم يسم لها مهـرا إذ لافـرق بـين المـوت والطـلاق لأن الفرقـة 

تحصـل بكـل منهمــا ولاوجـه للتفرقـة بينهمــا ، ومـن هـذا يتضــح أن قـولكم بوجــوب 

 ق المثل في الموت وعدمه في الطلاق لاوجه له وتفرقة غير صحيحة .صدا

وقد أجاب ابن قدامة عن هذا القياس بأنه غير صحيح لأنه قياس مع الفارق فقـال 

                                                        

 ٢/٢٧)بداية المجتهد لابن رشد جـ ١(

  ٨/٤٧مختصر الخرقي مع المغني جـ) ٢(

 ٨/٥٩)المغني لابن قدامة جـ ٣(
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ـلاَقِ غَيْـرُ صَـحِيحٍ فَـإنَِّ الْمَـوْتَ يَـتمُِّ بـِهِ النِّكَـاحُ فَيَكْمُـلُ بـِهِ  " وَقيَِاسُ الْمَـوْتِ عَلَـى الطَّ

دَاقُ  ةُ بـِالْمَوْتِ قَبْـلَ الصَّ ، وَالطَّلاَقُ يَقْطَعُهُ وَيُزِيلُـهُ قَبْـلَ إتْمَامـِهِ ، وَلـِذَلكَِ وَجَبَـتْ الْعِـدَّ

خُولِ ، وَلَمْ تُجِبْ باِلطَّلاَقِ وَكَمَلَ   )١( " الدُّ

                                                        

 ٨/٥٩)المغني لابن قدامة جـ ١(
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  الخاتمــــة وفیھا أھم النتائج

فــإن مــا ســبق مــن عــرض المســألة بتفاصــيلها يكشــف لنــا عــن مــنهج مــن منــاهج 

لاجتهاد عند بعض العلماء في التعامل من أخبار الآحاد عنـد تعارضـها مـع القيـاس ، ا

وهو منهج علمي مبني على قواعد علمية عندهم ، ولـم يكـن رد الـبعض للخـبر عنـد 

مخالفته القياس عن هوى وتشهي منهم ، وحاشـهم ذلـك وهـم أئمـة الهـدى وأعـلام 

 الأمة وورثة الأنبياء .   

ومحاولــة جمــع شــتاتها مــن مظانهــا علــى قــدر الاســتطاعة وبعــد بحــث المســألة 

  وماتيسر لي فإن هذا البحث يؤكد على النتائج الآتية : 

ينبغي الانتباه إلى التفرقة بين مخالفة الخـبر للقيـاس علـى الأصـول ، مخالفـة  إنه -١

 الخبر للقياس فهما مسألتان مختلفتان يجب عدم الخلط بينهما .

اد للقيــاس لــه صــور متعــددة وقــد وقــع الخــلاف في صــورة إن مخالفــة خــبر الآحــ-٢

واحدة فقط كما سبق عند تحرير محل النزاع ، وهذا الخلاف مبنـي علـى قواعـد 

 علمية منضبطة وليس على الهوي والتشهي .

إن نسبة الأقوال في المسألة إلى الأئمة إنما هي من استنباط واجتهادات مجتهدي -٣

 مة بمذهبه كما في النسبة إلى الإمام مالك .المذهب ولم يصرح أحد من الأئ

إن الصحيح من مذهب متقدمي الحنفية أنهم يقدمون خـبر الواحـد علـى القيـاس -٤

 مطلقا سواء كان راويه فقيها أو غير فقيه .

إن عيسى بن أبان من أئمة الحنفية انفرد عنهم بتقـديم القيـاس علـى خـبر الآحـاد  -٥
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 اجع إلى انتشار الرواية بالمعنى .إذا كان راويه غير فقيه وذلك ر

إن الاختلاف الحاصل في المسـألة لـيس خلافـا نظريـا بـل ترتـب عليـه خـلاف في -٦

 الأحكام والفروع الفقهية .

 وبعد .... 

ــتات  ــع ش ــتطاعتي جم ــدر اس ــت ق ــد حاول ــل ، وق ــد المق ــو جه ــدي وه ــذا جه فه

ء في الأحكــام الموضــوع واســتجلاء أحكامــه وبيــان أهميتــه وأثــره في اخــتلاف العلمــا

الفرعية ، مستعينا في ذلك بالجهد المشكور الذي بذله من سبقني مـن البـاحثين ، فمـا 

كان فيه من صواب فبمحض فضل االله ورحمته ، ومـا كـان فيـه مـن خطـأ فمنـي ومـن 

الشيطان وحسبي أني قد اجتهدت قدر وسعي وللمجتهد أجـران إن أصـاب وأجـر إن 

 نين ، واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل .أخطأ فعسى أن لا أُحرم أحد الاث
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  أھم المراجع
  : التفسير وعلوم القرآن  أولاً

الجــامع لأحكــام القــرآن لأبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر القرطبــي  -١

 دارعالم الكتب بالرياض -بتحقيق سمير بخاري 

القرشـي بتحقيـق تفسير القرآن العظيم لأبـي الفـداء اسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر  -٢

 دار طيبة للنشر والتوزيع -سامي محمد سلامة 

  ثانياً : كتب السنة وعلومها
عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن  يبـالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد لأ -١

مصــطفى بــن أحمــد العلــوى و محمــد عبــد الكبيــر بتحقيــق محمــد بــن عبــد الــبر 

 مؤسسة قرطبة . -البكرى 

المختصر من أمور رسول االله وسـننه وأيامـه المعـروف الصحيح مسند الالجامع  -٢

دار  –هــ) ٢٥٦لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ت(بصحيح البخاري 

 م ١٩٨٧الشعب بالقاهرة الطبعة الأولى 

الجامع الصـحيح المعـروف بصـحيح مسـلم لأبـي الحسـين مسـلم بـن الحجـاج  -٣

 بيروت .دار الجيل  –القشيري النيسابوري 

دار  –سنن أبي داود للإمام الحـافظ أبـي داود سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني  -٤

 بيروت –الكتاب العربي 

دار -سنن ابن ماجة لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني بتحقيق مجمود خليل  -٥

 الحديث بالقاهرة
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 –هــ) ٣٨٥سنن الدارقطني لأبـي الحسـين علـي بـن عمـر الـدار قطنـي المتـوفى ( -٦

 بيروت -مؤسسة الرسالة 

طبـع  -السنن الكبرى للحافظ أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى البيهقـي  -٧

 هـ١٣٤٤بحيدر آباد الهند الطبعة الأولى  مجلس دائرة المعارف النظامية

لإمام الحافظ  زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمـد شرح علل الترمذي ل -٨

طبـع -بتحقيق الدكتور نور الـدين عـتر رجب الحنبلي  البغدادي المعروف  بابن

 دار السلام

 -تحقيـق شـعيب الأرنــاؤوط ب الحسـين بــن مسـعود البغـويشـرح السـنة للإمـام  -٩

 المكتب الاسلامي بدمشق–محمد زهير الشاويش

شــرح معــاني الآثــار لأبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الملــك الطحــاوي  -١٠

 مكتبة عالم الكتب . -ومحمد سيد جاد الحق بتحقيق محمد زهري النجار ، 

- زكريا يحيـى بـن شـرف النـووي يأبشرح النووي على صحيح مسلم للإمام  -١١

 بيروت -دار إحياء التراث العربي 

بتحقيـق الـدكتور محمـد  القاسم بـن سـلام الهـرويغريب الحديث لأبي عبيد  -١٢

 . هند ، مجلس دائرة المعارف بحيدر آباد بال -عبد المعيد خان 

تحقيـق علـي محمـد ب محمود بن عمـر الزمخشـريل  الفائق في غريب الحديث -١٣

 بيروت دار المعرفة- محمد أبو الفضل إبراهيم، البجاوي 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ لأبي الفضل أحمد بـن علـي بـن  -١٤

 هـ١٣٧٩بيروت  -دار المعرفة  –حجر العسقلاني  
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عبد الرحمن أحمد بن  يأب المعروف بسنن النسائي للحافظ ننالمجتبى من الس-١٥

 –مكتـب المطبوعـات الإسـلامية  - شعيب النسائي تحقيق عبـدالفتاح أبـو غـدة

 م١٩٨٦ – هـ١٤٠٦ لعام الطبعة الثانية حلب

محمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين لأبي عبداالله  -١٦

الطبعة الأولـى  -بيروت –دار الكتب العلمية  - طاتحقيق مصطفى عبد القادر ع

 م .١٩٩٠ –هـ ١٤١١

 مؤسسة قرطبة بالقاهرة –المسند للإمام أبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني  -١٧

الأزدي  و الفراهيـديلربيـع بـن حبيـب بـن عمـرالجامع الصحيح مسند الإمام ا -١٨

ار الحكمـة ، مكتبـة د –ق  محمـد إدريـس , عاشـور بـن يوسـفيـحقبت البصري هـ

 هـ ١٤١٥بيروت الطبعة الأولى –الاستقامة 

 تحقيـقببكـر عبـد الـرزاق بـن همـام الصـنعاني  مصنف عبد الرزاق للحافظ أبـي-١٩

الطبعـة الثانيـة  بيـروت –المكتـب الإسـلامي  طبـع - حبيـب الـرحمن الأعظمـي

 .١٩٧٢هـ /١٤٠٣

دار -اد عبـد البـاقي الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصـبحي بتحقيـق محمـد فـؤ-٢٠

 إحياء التراث العربي بالقاهرة 

  ثالثاً : كتب الفقه

 وفرمعـالوليد محمد بن أحمـد بـن رشـد ال يببداية المجتهد ونهاية المقتصد لأ -١

 بالقاهرةمصطفى البابي الحلبي طبع  - بابن رشد الحفيد

عود بن أحمـد بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مس -٢

 دار الكتب العلمية بيروت – هـ) ٥٨٧المتوفى (الكاساني الملقب بملك العلماء 
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عبد االله محمد بن يوسـف العبـدري الشـهير  يبلأ التاج والإكليل لمختصر خليل -٣

 م١٩٩٤-هـ ١٤١٦الطبعة الأولى عام -دار الكتب العلمية  – بالمواق

فـة الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر حاشية الدسوقي  لشمس الدين محمـد بـن عر -٤

طبــع دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى  –لأحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الــدردير 

 الحلبي وشركاه بالقاهرة . 

حاشية الصاوي المسماة بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك  -٥

للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي على الشرح الصغير لأحمد بن محمد 

 . القاهرة –طبع دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي وشركاه  –لدردير ا

دار  - تحقيـق  محمـد حجـي شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس القـرافيالذخيرة ل -٦

  بيروت - الغرب

حمـد بـن غنـيم بـن سـالم لأ علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد القيـروانيالفواكه الدواني  -٧

   الثقافة الدينيةمكتبة  - ق رضا فرحاتيحقتالنفراوي 

دراسة  بن أبي سهل السرخسيبن أحمد بكر محمد  يأبالمبسوط لشمس الأئمة  -٨

ــيس ــدين الم ــل محــي ال ــق خلي ــع - تحقي  - دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزي

 م ٢٠٠٠الطبعة الأولى سنة -بيروت 

دار الفكـر  -مختصر الخرقي لأبي القاسم عمر بن الحسين بن عبـد االله الخرقـي  -٩

 بيروت -

دار  - زكريا عميـراتبتحقيق مالك بن أنس الأصبحي للإمام  المدونة الكبرى -١٠

 .الكتب العلمية بيروت 
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 -للعلامـة محمـد الخطيـب الشـربيني مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج -١١

  دار إحياء التراث العربي

دار  -المقدسـي عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المغني لموفق الدين أبي محمد  -١٢

 بيروت -الفكر 

زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف  يبــلأ وعمــدة المفتــين منهــاج الطــالبين -١٣

 دار إحياء التراث العربي - النووي

  رابعاً : كتب أصول الفقه

دار -السـبكي وولـده علـي بـن عبـد الكـافي الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الـدين  -١

 بيروت –الكتب العلمية 

الفة القياس للنص في مسائل البيوع دراسة أصولية تطبيقية لسـابيو موسـى أثر مخ -٢

مجلـة علميـة  -٦٣بحث بمجلة الدراسات الإسلامية والبحوت العـدد –غرب  

 محكمة تصدر عن كلية دار العلوم جامعة القاهرة بمصر .

لآمـدى ا علـي بـن محمـدفي أصول الأحكام لسيف الـدين أبـي الحسـن الإحكام  -٣

 . بيروت -دار الكتاب العربي  -يد الجميلي بتحقيق س

دار الحـديث –الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بـن أحمـد بـن حـزم -٤

 بالقاهرة .

محمـد بـن علـي بـن محمـد ل إلي تحقيق الحق من علـم الأصـول إرشاد الفحول -٥

 . دار الكتاب العربي - الشيخ أحمد عزو عناية  بتحقيقالشوكاني 

لشــمس الأئمــة أبــي بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل  لسرخســىأصــول ا -٦  

 بيروت . –دار الكتب العلمية -تحقيق أبو الوفا الأفغاني السرخسي
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البحر المحيط لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي بتحقيـق الـدكتور  -٧

 دار الكتب العلمية .-محمد تامر 

عبيد االله عمر بن عيسـى الدبوسـي بتحقيـق تأسيس النظر للقاضي الإمام أبي زيد  -٨

 مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة .-مصطفى القباني الدمشقي 

–دار الفكـر –بـن أميـر الحـاج  محمد بن محمـدل التقرير والتحبير شرح التحرير -٩

 بيروت .

دار  -تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه للدكتور لخضر لخضاري  -١٠

 ابن حزم .

 -التعــارض بــين خــبر الواحــد والقيــاس لعبــد الــرحمن محمــد أمــين المصــري -١١

رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية جامعة الملك عبـد العزيـز 

 بمكة المكرمة .

دار الوفـاء للطباعـة  -والترجيح للـدكتور محمـد إبـراهيم الخفنـاوى التعارض  -١٢

 . والنشر بالمنصورة

ول في علم الأصول لشهاب الـدين أبـي العبـاس أحمـد بـن إدريـس تنقيح الفص -١٣

 المكتبة الأزهرية للتراث .-المشهور بالقرافي بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد 

روضة الناظر وجنة المناظر لأبي محمد عبد االله بن أحمد بـن قدامـة المقدسـي  -١٤

د بن سـعود جامعة الإمام محم - عبد العزيز عبد الرحمن السعيدبتحقيق دكتور 

 الإسلامية .

 –عبـد الـرحمن الإيجـي لعضد الـدينابن الحاجب  شرح العضد على مختصر -١٥

 .  بيروت -دار الكتب العلمية 
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٦٧٧  

البقاء محمد  يتقي الدين أبشرح الكوكب المنير المسمى بالمختصر المبتكر ل -١٦ 

مكتبــة - بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي الفتــوحي المعــروف بــابن النجــار

 عبيكان  ال

الكـريم عبـد سـليمان بـن عبـد القـوي بـن شرح مختصر الروضة  لـنجم الـدين  -١٧

  مؤسسة الرسالة - ق عبد االله بن عبد المحسن التركييحقت الطوفي الصرصري

الفصول في الأصول لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص بتحقيق عجيل  -١٨

 وزارة الأوقاف الكويتية  -جاسم النشمي 

اتح الرحمــوت بشــرح مســلم الثبــوت لعبــد العلــي محمــد بــن نظــام الــدين فــو -١٩

 دار الكتب العلمية-الأنصاري ضبطه عبد االله محمود محمد عمر 

لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبـار السـمعاني بتحقيـق قواطع الأدلة  -٢٠

 .مكتبة التوبة بالرياض –عبد االله بن حافظ الحكمي ، علي بن عباس الحكمي

لعـلاء الـدين عبـد العزيـز بـن أحمـد بـن كشف الأسـرار علـى أصـول البـزدوى  -٢١

 . دار الكتب العلمية –محمد البخاري بتحقيق عبداالله محمود عمر

 علــي بــن محمــد البــزدويكنــز الوصــول إلــى معرفــة الأصــول لفخــر الإســلام  -٢٢

 لبنان -بيروت  -دار البشاير- بتحقيق د. سائد بكداش

 .دار الكتب العلمية  -إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيلأبي اللمع  -٢٣

ــريعة عبيــد االله بــن مســعود  -٢٤ مــتن التنقــيح ومعــه التوضــيح للقاضــي صدرالش

 دار الكتب العلمية بيروت –المحبوبي بتحقيق الشيخ زكريا عميرات
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لفخر الـدين مجمـد بـن عمـر بـن الحسـين الـرازي  في علم الأصولالمحصول  -٢٥

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية –لواني  بتحقيق طه الع

ن للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بـاب المنتهى مختصر -٢٦ 

  بيروت. -دار الكتب العلمية –  الحاجب

المعتمــد لشــيخ المعتزلــة أبــي الحســين محمــد بــن علــي بــن الطيــب البصــري  -٢٧

 دار الكتب العلمية –بتحقيق خليل الميس

إبـراهيم بـن موسـى بـن الموافقات في أصول الشـريعة لأبـي إسـحاق الشـاطبي  -٢٨

دار ابن  -ق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانيحقتمحمد اللخمي الغرناطي 

 عفان

نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبـد الـرحيم الأرمـوي  -٢٩

–عد بـن سـالم السـويح الهندي تحقيـق د. صـالح بـن سـليمان اليوسـف ، د. سـ

 م١٩٩٦- ١٤٦١الطبعة الأولى هـ–المكتبة التجارية بمكة المكرمة 

  خامساً : المعاجم وكتب اللغة 
دار  - حقيـق إبـراهيم الأبيـاريتعلي بـن محمـد بـن علـي الجرجـاني التعريفات ل- ١

 بيروت –الكتاب العربي 

لقاضـي عبـد ل دسـتور العلمـاءالمعـروف ب جامع العلـوم في اصـطلاحات الفنـون -٢

 . بيروت –دار الكتب العلمية - رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري

دار  - محمد بن مكرم بن منظور الأفريقـي المصـريلسان العرب  لجمال الدين  -٣

 .  بيروت –صادر 
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٦٧٩  

  تحقيق : محمود خاطر محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازيمختار الصحاح ل -٤

 بيروت -رون مكتبة لبنان ناش -

ق عبد السلام يحقبت الحسين أحمد بن فارس بن زكريا يبلأ معجم مقاييس اللغة -٥

 . دار الفكر - محمد هارون



  م٢٠٢٣من العدد الثامن والثلاثين أبريل   ٢/٢ الإصدار الثاني
 
 

 

  ٦٨٠    

  فھرس الموضوعات
 ٦٠٨ ........................................................... البحث عن موجز

 ٦١٠ ...................................................................... مقدمة

 ٦١٣ .............................. البحث بمصطلحات التعريف:  الأول المبحث

 ٦١٣ .................................... الواحد خبر تعريف:  الأول المطلب

 ٦١٥ ..........................................القياس تعريف:  الثاني المطلب

 ٦١٨ .......................................... النزاع محل تحرير:  الثاني المبحث

 ٦٢٢ ................................. المسألة في لماءالع مذاهب:  الثالث المبحث

 ٦٢٦ .............................................. المذاهب أدلة:  الرابع المبحث

 ٦٥٠ ....... الفقهاء اختلاف في للقياس الواحد خبر مخالفة أثر:  الخامس المبحث

 ٦٦٩ ................................................. النتائج أهم وفيها الخاتمــــة

 ٦٧١ ............................................................... المراجع أهم

 ٦٧١ ............................................. القرآن وعلوم التفسير:  أولاً 



 خبر الواحد إذا خالف القياس عند الأصوليين

 
  

       

٦٨١  

 ٦٧١ .............................................. وعلومها السنة كتب:  ثاني�

 ٦٧٣ ........................................................ الفقه كتب:  ثالث�

 ٦٧٥ ................................................ الفقه أصول كتب:  رابع�

 ٦٧٨ .......................................... اللغة وكتب المعاجم:  خامس�

 ٦٨٠ ........................................................ الموضوعات فهرس


